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  رــــــــشكة الـــــــكلم
 

ԩالعلم ویسر لي ھذا العمل  ةعلي بنعم أن انعماشكر الله عزوجل عل
  المتواضع

  .والعافیةیمان أمدھم الله بالصحة الكر  اياشكر كذلك والد

  اشكر الأساتذة الذین مررت بھم طوال مسیرتي الدراسیة 

على توجیھاتھ لي طیلة  مصاد رفیقالمشرفالأستاذ اشكر أیضا 
  انجاز ھذه المذكرة

من بعید في انجاز ھذا  أولكل من ساعدني من قریب  أیضاوالشكر 
  العمل

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  داءــــــإھ

  

العمل الجد ومن علمني بعد الجھل ویسرلي الوصول بعد  إلىیھدأ
  طول الأمل والسداد بعد 

شخصین في  إھداءإلԩأغلى، إلى من لطالما أرادا لي النجاح  يھدأ
  العزیزین أمیوأبيحیاتي 

أینما حلت  شیخيل و جمیع عائلة إلى جمیع إخوتي و الأھ
  الأصدقاء بدون استثناء و

  و عمال كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ذةاتأسإلى 

  .جامعة أكلي محند أولحاج بالبویرةب
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 مقدمة
 

 مقدمة 

تثبت الدراسات التاریخیة أن المجتمعات القدیمة افتقرت للعلاقات الودیة فكانت كل دولة    
تحمي مصالحها بالقوة ، الأمر الذي جعل الشعوب تعیش ولفترة طویلة تحت وضع الحروب 

.في غیاب قانون دولي   

 إن الانتهاكات الجسیمة لحقوق الانسان والجرائم الشنیعة التي تقع في مختلف الحروب  
السعي لوضع قواعد ملزمة ورادعة ، كون الجریمة الدولیة تهدد الأمن  بالمجتمع الدولي أدت 

والسلم الدولیین ، بما أنها تعتبر اعتداء على حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، لذا ظل 
الة شأن سیادي إلى ما بعد الحرب العالمیة الثانیة والتي حركت الجرائم التي تحقیق العد

ارتكبت فیها ضمیر البشریة جمعاء، حیث أظهرت الحاجة الماسة إلى آلیات تحد من تلك 
الجرائم بمحاكمة مرتكبیها ومعاقبتهم، فتم انشاء الأمم المتحدة ووكالاتها لحمایة السلم والأمن 

علان العالمي لحقوق الإنسان وكذا دولیة لحمایة حقوق الانسان، كالإ تفاقیاتالدولیین وابرام ا
والأنظمة الأساسیة لمحاكمات نورمبورغ وطوكیو مرورا  1949اتفاقیات جنییف الأربعة لسنة 

. بالأنظمة الأساسیة لكل من یوغسلافیا السابقة ولرواندا   

تتمیز بالدقة ولیة تتمتع بالاستقلالیة رغم ذلك ظل المجتمع الدولي یفتقد لهیئة قضائیة د  
والوضوح في تعریف الجرائم ، إلى أن توصل المجتمع الدولي إلى انشاء المحكمة الجنائیة 

أرست . ، لمحاكمة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب وتجسید العدالة الجنائیة1998الدولیة سنة 
المجرمین من العقاب ،  هذه الأخیرة مبادئ وأسس لتحقیق المحاكمة العادلة وعدم إفلات

.وحددت الجرائم التي تدخل في اختصاصها وبینت أركانها   

لضمان تكمن أهمیة الموضوع معرفة المبادئ الأساسیة التي كرستها المحكمة الجنائیة    
.المحاكمة العادلة، حمایة الحقوق والحریات الفردیة ، وتحقیق الردع العام   

:اسة هذا الموضوع من أهم الأسباب التي دفعتني لدر    



 مقدمة
 

معرفة مدى ارتباط المبادئ الواردة في النظام الأساسي بتلك الواردة في النظام الأساسي  
بتلك الواردة في القوانین الجنائیة الوطنیة، وكذا أن موضوع المحكمة الجنائیة الدولیة یعد من 

مام كبیر من طرف المواضیع الحدیثة والمستجدة على الساحة الدولیة هذا ما جعله ینال اهت
.  المجتمع الدولي   

باعتبار أن المبادئ الأساسیة للقانون الجنائي الدولي تمثل دعامة أساسیة تقوم علیها 
: ارتأینا لطرح الاشكالیة التالیة المحكمة الجنائیة الدولیة   

إذا سلمنا أن المحكمة الجنائیة الدولیة جهاز قضائي دائم یتولى النظر في أبشع الجرائم 
 الدولیة، فماهي المبادئ الأساسیة التي تحكمه لإرسائه قضاء جنائي دولي عادل ؟ 

لقد اعتمدنا على المنهج التحلیلي ، بما أن موضوع الدراسة یتعلق بالمبادئ الأساسیة التي 
ولي، هذا ما یستدعي دراسة مواد نظام روما الأساسي الواردة في الباب تحكم القضاء الد

وكذا المنهج التاریخي بدراسة تكریس المبادئ الجنائیة . الثالث منه و تحلیلها تحلیل مفصل
.وتطورها في المحاكم الجنائیة الدولیة   

: خطة البحث  

، حیث قسمنا البحث إلى للإجابة على الاشكالیة المطروحة اعتمدنا على الخطة الثنائیة
فصلین خصصنا الفصل الأول مبدأ الشرعیة الجنائیة في سریان النص الجنائي، وقسمنا هذا 
الفصل إلى مبحثین نتناول في المبحث الأول مبدأ الشرعیة في القضاء الدولي الجنائي وفي 

ولیة الجنائیة المبحث الثاني مبدأ السریان الزماني للنص الجنائي ، أما الفصل الثاني المسؤ 
الدولیة الفردیة، فالمبحث الأول تضمن المسؤلیة الجنائیة الدولیة للرؤساء والقادة العسكریین 

. والمبحث الثاني تضمن عدم الإعتداد بالصفة الرسمیة   
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، وهو المبدأ الحامي لحریة الإنسان  یخضع القانون الجنائي لمبدأ القانونیة الجنائیة 
حلقة من حلقات " جریم والعقاب قانونیة الت" ،أو  "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص"إذ یمثل مبدأ 

المحاكمة العادلة رعیة الجنائیة ، وهو الضامن لوحدة القانون ، وعنصرا من عناصر الش
خص في مأمن من رجعیة خطر التجریم والعقاب ، ویجعل الش الذي یحمي الإنسان من

رع فما قرر دخوله في  بین اختصاص القاضي واختصاص المشالقانون ویضع حدا فاصلا
،حیث لا یملك القاضي سلطة التجریم مالم یرد اختصاص الأول أخرج من اختصاص الثاني 

  .نص بتجریمه 

ویعني مبدأ قانونیة التجریم أن أي فعل أو امتناع عن فعل لا یعتبر جریمة إلا إذا 
نص القانون على ذلك ، فالقانون هو المصدر الوحید لتحدید الجرائم ، أما مبدأ قانونیة 

 اضيا القانونالقأو امتناع عن فعل یجرمه العقاب فیعني أن العقوبات التي تطبق جزاء فعل
  .في مقدارها 

إن لهذا المبدأ على الصعید الدولي أهمیة على الصعید الوطني ، سواء في المحكمة 
الجنائیة الدولیة أو في المحاكم الدولیة السابقة لها ، فالمحكمة الجنائیة الدولیة اعتبرت 

من النظام 232و221نصت علیها في المواد قاعدة من قواعدها المهمة إذ قانونیة التجریم 
ورتبت علیه جملة من النتائج وحددت   )مبحث أول (3للمحكمة الجنائیة الدولیة الأساسی

 )مبحث ثاني  (اختصاصه الزماني

  
  

                                                             
لا یسأل الشخص جنائیا بموجب :" على  مبدأ لا جریمة لا بنص من نظام روما الأساسي  1ف  22نصت  المادة /  1

  21ص  ."هذا النظام الأساسي ما لم یشكل سلوك المعني ، وقت وقوعة ، جریمة تدخل في اختصاص المحكمة 
 ة إلا وفقا لهذا النظام الأساسيلا یعاقب أي شخص أدانته المحكم: " على مبدأ لا عقوبة إلا بنص  23نصت المادة /  2
   21ص ."
، وقعت 2002، دخل حیز التنفیذ سنة  1998/ 07/  17المؤرخ في  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/  3

  . م 2000دیسمبر  28علیه الجزائر في 
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مفهوم مبدأ الشرعیة الجنائیة الدولیة في القضاء الدولي الجنائي وأساسه :المبحث الأول 
  .القانوني 

مربعدة مراحل تاریخیة أهمها  ة معروف في الأنظمة البدائیة ،إذمبدأ الشرعی لم یكن 
جرموها لتعسف الحكام والقضاة في تقریر عقوبات على أفعال قیام الثورة الكبرى في انجلترا 

لك الأفعال،إلا أن بدایة  تطبیق هذا المبدأ كانت رتكاب تدون وجود نصوص سابقة على ا
م  1789ا بعد ظهور إعلان الثورات منها الثورة الفرنسیة لعام في القرن الثامن عشروهذ

الذي أصدرته سان والمواطنة حقوق الإنإعلان من  08و 05والتي نصت علیه في المادتین .
لا یجوز منع ما لم یحضره القانون ولا "5نصت المادة حیث  ، م  1789أوت سنة  26في 

فس القانون من ن 8كما نصت المادة ،"القانون یجوز الإكراه على إثبات عمل لم یأمر به 
رتكاب الجنحة ومطبق تطبیقا إلا بمقتضى قانون قائم وصدر قبل الا یعاقب أحد "على 
من الإعلان العالمي لحقوق 2ي الفقرة ف 11المادة كما كرس هذا المبدأ في  ،"شرعیا

متناع عن أدائه إلا إذا كان ذلك یدان  أي شخص بجریمة بسبب عمل أوالا :"1948الإنسان
في غالبیة  لیستقر بعدها." رتكابه أو القانون الدولي وقت افقا للقانون الوطني و یعتبر جرما 

  1الدساتیر  والقوانین الجزائیة 

یة في القانون الدولي الجنائي یتشابه مع الشرعیة الجنائیة في رعیة الجنائإن مبدأ الش 
فالجریمة الوطنیة تحدد ،ما یختلفان  من حیث مصدر التجریم ریعات الوطنیة،إلا أنهالتش

قانوني مكتوب یبین الفعل المجرم ویحدد العقوبة المقررة لها،بینما القانون الدولي  بنص
الجنائي تستمد الجریمة صفتها الإجرامیة في الغالب من العرف الدولي، بمعنى أنها لاتستند 

  2.إلى قاعدة قانونیة مكتوبة 

                                                             
النظریة العامة للجریمة الدولیة ،دار الجامعة في محمد  عبد المنعم عبد الغني ،القانون الدولي الجنائي ،دراسة /  1

  . 57،58ص 2010،الإسكندریةالجدیدة
  .110ص2009الجزائر  ، أحمد بشارة موسى ،المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد ،دار هومة/  2
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رعیة في ظل القانون الدولي الجنائي أثناء محاكمات نتقادات التي لحقت مبدأالشللاظرا فن
أدى بالقضاء الدولي الجنائي  الذي 1لتي طبقت مبدأ العدالة الموضوعیةوطوكیو انورمبورغ

مة المنشأ لجنائیة الدولیة الدائتجسد من خلال محكمتي یوغسلافیا ورواندا وتوج بالمحكمة ا
رعیة العرفیة الشبولم یأخذ ستناد إلى مبدأ الشرعیة الصارمة الا 1998سنة بمعاهدة روما 

نما قرر في نصوص صریحة  ٕ رعیة الجنائیة المكتوبة ،على غرار ماهو معروف في الش،وا
رعیة الجرائم ،وقد كان لهذا التأكید على مبدأ شالقوانین الجنائیة  الوطنیة لمعظم دول العالم 

از الطبیعة الجنائیة للقانون الدولي الجنائي ،هذا من جهة ،ومن جهة والعقوبات ما یبرره لإبر 
نظرها المحكمة الجنائیة رعیة  الجرائم التي تختص بعلى مبدأ شأخرى كان النص 

اء المحكمة المعنیة ذاتها صدرها أمرا ضروریا یتوقف علیه إنشرعیة العقوبات التي تالدولیةوش
ظرا لعدم وجود نالدولیة الدائمة إقامة هذه المحكمة ،فطالما رفض خصوم المحكمة الجنائیة 

 .هامي مكتوب تقوم بتطبیقه حال قیاقانون جنائ

  .جریمة إلا بنص في القضاء الدولي الجنائيلا مبدأ:المطلب الأول

فكما هو معروف أن الأصل ،اس لشرعیة القانون الدولي الجنائي أصبح هذا المبدأ أس 
النص المجرم الذي یحدد الأفعال المحظورة، التي یعتبر  في الأفعال الإباحة ،حتى یأتي

  . وتسمى نصوص التجریمفعال ،الإقدام على إحداها جریمة وتتعدد النصوص بتعدد الأ

نطبق علیه أحد هذه النصوص، فعل من الأفعال جریمة ،إلا إذا ا عتبار أيلایمكن ا 
 .هو من یحدد الجریمة والعقوبة المقررة ریعيشفالنص الت

 

                                                             
مبدأ العدالة الموضوعیة تنتهجه بعض الأنظمة لغرض الملاحقة والمحاكمة والمعاقبة على أي سلوك قد للمجتمع أو /  1

یعرضه للخطر بغض النظر عن ما إذا كان هذا السلوك قد جرم قانونیا لحظة ارتكابه ، فالمصلحة العلیا تكمن هنا في 
أو یخل بالنظام القانوني أو یعرضه للخطر ،وبالتالي تأتي هذه  حمایة المجتمع من أي تصرف منحرف من شأنه أن یضره

القاعدة لتفضل مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد ،أما مبدأ الشرعیة الصارمة فیمنع تحمیل الفرد المسؤولیة الجنائیة 
  :ویمنع معاقبته إلا إذا كان الفعل لحظة ارتكابه مجرما بموجب القانون المطبق انظر 

یسى ،ضمانات القضاء الدولي الجنائي لحمایة حقوق الإنسان ،أطروحة دكتوراه ،تخصص حقوق الإنسان الأمین بن ع
  51ص 2018والحریات الأساسیة ،جامعة مستغانم 
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  .جریمة إلا بنصلا تعریف مبدأ :الفرع الأول 

التي تبین لهم التصرف یقتضي المنطق أن یكون الأفراد على علم بقواعد السلوك   
في المجال الجنائي ضرورة بتعاد عنه أو المطلوب القیام به ، ومعنى هذه الفكرة المطلوب الا

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  22/1نصت المادة 1. أن ینذر المشرع قبل أن یعاقب
یا بموجب النظام خص جنائلا یسأل الش"أنه " جریمة إلا بنص لا "الدولیة تحت عنوان 

" ختصاص المحكمةمعني ،وقت وقوعه ،جریمة تدخل في اكل السلوك الالأساسي ما لم یش
اص جنائیا على القیام بأي فعل  خیجوز معاقبة الأشتعني  مبدأ لا جریمة إلا بنص أنه لا ف

خاص مما یؤدي لمساءلتهم أمام قترفه هؤلاء الأشجرم الفعل الذي اإلا إذا وجد نص قانوني ی
  .2تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة هذه المحكمة ل

  .جریمة إلا بنص لاالأساس القانوني لمبدأ : اني لفرع الثا

ن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أقرته لجمعیة العامة للأمم م 11نصت المادة  
لا یدان أحد عن فعل أو الامتناع لا یشكل وقت ارتكابه : " على أنه  1948المتحدة سنة 

من  1/ 22، وأكدت علیه المادة " عملا ینطوي على جریمة في القانون الوطني والدولي
لیة أنه لا یشكل الفعل جریمة تدخل في اختصاص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدو 

هذه المحكمة مالم یكن مجرما حسب نصوص هذا النظام الأساسي ، وبغض النظر عن 
صفة الجریمة سواء كانت القاعدة القانونیة مكتوبة أو غیر      شكل القاعدة التي تقر 

ة بنص على النحو مكتوبة ، لذل یرى الفقه الجنائي أن تكون صیاغة لا جریمة ولا عقوب
حتى ولو كانت هذه القاعدة  -التالي لا جریمة ولا عقوبة إلا بناءا على قاعدة قانونیة 

 . القانونیة غي مكتوبة 

 

                                                             
نسرین عبد الحمید نبیه ،مبدأ الشرعیة والجوانب الإجرائیة ، مكتبة الوفاء القانونیة الطبعة الأولى ،الإسكندریة ،مصر  /1
  33ص 2008،
عامة للجریمة الجنائیة ،نظریة عبد الفتاح بیومي حجازي ،دراسة متعمقة في  القانون الجنائي الدولي ، النظریة ال/ 2

  .32،ص2009ختصاص طبعة الا
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  .ختصاص المحكمة تفسیر النصوص المتعلقة با:أولا 

للمحكمة الجنائیة الدولیة أنه لا  سيمن النظام الأسافي فقرتها الثانیة  22نصت المادة  
یجوز تفسیر النصوص المتعلقة بتعریف الجریمة عن طریق اللجوء إلى القیاس ،وفي حالة 

ة وعلى ذلك یثیر محل التحقیق أو المحاكمة أو الإدان وجود الشك یفسر لمصلحة الشخص 
سر لصالح هذا النص قاعدتین حظر القیاس في تفسیر النصوص الجنائیة وقاعدة الشك یف

 .المتهم 

إلى حظر النظام الأساسي ،اللجوء .حظر القیاس في تفسیر النصوص الجنائیة  - _1
القیاس كوسیلة لتفسیر النصوص الخاصة بتعریف الجریمة ،وبمفهوم المخالفة فالنص أعلاه 
نص صراحة على حظر القیاس الأمر الذي یعد تكریسا لمبدأ مشروعیة الجریمة حسب نظام 

  .1للمحكمة الجنائیة الدولیة روما الأساسي 

لخلق جریمة لم یرد  محاولةحظر القیاس كوسیلة لتعریف الجریمة یعد سببا لتفادي أیة  
النص علیها في نظام روما الأساسي ،إلا أنه بعد تقنین أغلب الجرائم الدولیة وقواعد القانون  

حقوق  الدولي الجنائي فإنه یستوجب عدم جواز الأخذ بالتفسیر والقیاس للحفاظ على
عمالا لمبدأ الش ٕ   2.عیة كضمانة أساسیة لحقوق الأفرادر المتهمین وا

حول ما إذا كان القیاس یقتصر دوره على تفسیر القاعدة تساؤلا أثار  الفقه قدوكان  
ة رع،ألا وهي القاعدواقعة لم تنظم صراحة من قبل المش ئ قاعدة تحكمأم أنه ینشالقانونیة 

الفقه التقلیدي على أن ستقر وقد ا،والمتحدة في العلة  ابهةتشمالتي تنظم الواقعة الأخرى ال
رعیة الذي یقضي تالي فإن القیاس یتعارض ومبدأ الشلقاعدة تجریم جدیدة وبالئ القیاس منش

رع على شوبالتالي إذا كانت الواقعة المعروضة لم ینص الم"لاجریمةولاعقوبة إلا بنص :"
تطبیق حكم نص ینظم واقعة أخرى إعمال القیاس و إدراجها تحت نص معین فلا یمكن 

                                                             
خوجة عبد الرزاق ،ضمانات المحاكمة العادلة امام المحكمة الجنائیة الدولیة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  / 1

  .109ص 2013امعة باتنة القانونیة ،ج
فریجة محمد هشام ، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة الدولیة ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه  /  2

  . 91ص  2014في الحقوق ،تخصص قانون دولي جنائي ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
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الفقه الجنائي منذ ظهور مبدأ  ریعیة ولهذا استقرة التشعها وتتحد معها في نفس العلابه متتش
  .ر القیاس في نطاق قانون العقوباترعیة على حظالش

،وفي مرحلة لاحقة 1علیه فقد نصت بعض القوانین العقابیة صراحة على هذا الحظرو   
استقر الفقه الجنائي على حظر القیاس في النصوص الجنائیة التي تتعلق بالتجریم والعقاب 

أو الإعفاء من  دون تلك القواعد التي تتعلق بأسباب الإباحة أو موانع المسؤولیة الجنائیة
وهو مایطلق علیه القواعد السلبیة في حین یطلق على قواعد التجریم والعقاب ، العقاب 

رعیة عد السلبیة لا یتعارض مع مبدأ الشأن القوایجابیة ،وأن السماح بالقیاس في شالقواعد الإ
هم وجائز فیما یعود علیه بالنفع فیما یترتب علیه ضرر بالمت،وذلك لأن القیاس محظور 

 .رع شریطة أن یكون القیاس مطابقا لشرط المش

باحة في كافة رعي سبب عام للإائي أن الدفاع الشوعلى سبیل المثال یعتبر الفقه الجن 
  .والجرحلقتل والضرب ئم اان جر الجرائم رغم أن المشرع أورد النص علیه في شأ

لنخلص من ذلك أن العلة من حظر القیاس في مواد التجریم والعقاب ،هو المحافظة على 
مبدأ الجرائم والعقوبات ،وذلك لأن القیاس یهدد فعالیة هذا المبدأ في أن هذه العلة تنتفي 

  2. رعیةالشلا یتعارض ومقتضیات لقواعد المعفیة من العقاب ،ذلك أن القیاس فیها لبالنسبة 

على أنه في حالة  2فقرة 22نصت المادة :قاعدة الشك یفسر لصالح المتهم -2
یق معه أو خص الذي تجري محاكمته أوالتحقموض،یفسر تعریف الجریمة لصالح الشالغ

ك یفسر لصالح المتهم ،هي من القواعد الأساسیة في الإثبات تمت إدانته ،وقاعدة الش
راءة،ویرى جانب اخر من خرى تفید أن الأصل في الإنسان البأ الجنائي،وتعد انعكاسا لقاعدة

في حالة غموض ، الفقه أن هذه القاعدة یجب استبعادها عند تفسیر النصوص الجنائیة 
ن التطبیق لیس متى كانت الغایة أو العلة منه غیر واضحة ،ولذلك یستبعد النص مالنص 

  , ك یفسر لصالح المتهماستنادا لقاعدة الش

                                                             
  .  37عبد الفتاح بیومي حجازي ، المرجع السابق ، ص /  1
  .28صالح حسین ابراهیم عبید ،القضاء الدولي الجنائي، تاریخه تطبیقاته مشروعاته ،دار النهضة العربیة مصر ص/  2
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لاعقوبة إلا و لاجریمة"استنادا لقاعدة دستوریة وقاعدة كفلها القانون الدولي الجنائي وهي،لكن 
فإن النظام ك یفسر لصالح المتهم،مع ذلك لي فإنه لا مجال لإعمال قاعدة الشوبالتا" 1بنص

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،قد نص صراحة على أنه في حالة الغموض في تعریف 
مته أو خص الذي یجري التحقیق معه أو محاكهذا الغموض یفسر لصالح الشمة فإن الجری

جتهاد مع صراحة النص وطالما نص في النظام الأساسي على إدانته ،والقاعدة أنه لا ا
  .معه فإنها أولى بالتطبیق  التحقیق ك یفسر لصالح المتهم الذي یجرىشإعمال قاعدة ال

فإن تطبیق قاعدة  للمحكمة الجنائیة الدولیة  نظام الأساسيومن ناحیة أخرى،وحسب ال 
ك یفسر لصالح المتهم الذي یجرى التحقیق معه أو محاكمته،هو أمر مقبول لكن تطبیقها الش

بالنسبة لمن تمت إدانته أمر غیر مقبول إلا إذا ترتب على تطبیق القاعدة وقف تنفیذ العقوبة 
  .2التي قضى بها ضده 

  . لمحكمة الجنائیة الدولیةا االجرائم التي تختص به: ثانیا

من ختصاص المحكمة في الباب الثاني النص على الجرائم التي تدخل في ا جاء  
،حیث تضمنت المادة الخامسة من هذا النظام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ومنه یقتصر الاختصاص تدخل في اعلى الجرائم التي 
والتي ه  هتمام المجتمع الدولي بأسر موضع ا د خطورةلموضوعي للمحكمة على الجرائم الأشا

جرائم  2(، )جریمة الإبادة الجماعیة 1(:هي و والتي سیتم تناولها 3حددتها على سبیل الحصر
من أجل وضع حد لمجازر وفضائع .)جریمة العدوان  4(،و)جرائم الحرب 3(،)ضد الإنسانیة

هزت ضمیر الإنسانیة جمعاء ، كما أنه أمر لابد منه لأي محكمة جنائیة دولیة یراد منها أن 
  تكون ضمانا لتحقیق العدالة الدولیة 

                                                             
  " .لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون :"المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري /  1
   40. 39عبد الفتاح بیومي حجازي ، المرجع السابق ، ص/  2
: " من نظام روما الأساسي على الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة  كالتالي )  5المادة (تنص/  3

یقتصر اختصاص المحكمة على أسد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره ، وللمحكمة بموجب هذا النظام 
ریمة الإبادة الجماعیة ، الجرائم ضد الإنسانیة ، جرائم الحرب ، جریمة ج: الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالیة 

  .العدوان 
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  .جریمة الإبادة الجماعیة -1

حكمة الجنائیة اء المن نظام روما الهدف الأساسي من إنشحسب المادة الأولى م 
المجتمع هتمام د خطورة والتي حظیت بالجرائم الأشخاص لمرتكبي امحاكمة الأشالدولیة 
ري من بین الجرائم الأربعة التي تختص بها المحكمة بأسره ،جریمة إبادة الجنس البش الدولي

  :1ئم الدولیة والوطنیة اتتكون من ثلاثة  أركان كغیرها من الجر الجنائیة الدولیة التی

  .، والركن الدولي  الركن المادي ،المعنوي

  .   تعریف جریمة الإبادة الجماعیة -1

الجنائیة الدولیة من الجرائم عتبر جریمة الإبادة الجماعیة حسب نظام روما للمحكمة ت  
تفاقیة امن2من النظام الأساسي والتي ورد تعریفها في المادة  6د خطورة ،عرفتها المادة الأش

أعضاء الجمعیة العامة للأمم الأمم المتحدة ،تمت الموافقة علیها بالإجماع من طرف الدول 
ري ،تعني لقمع ومنع جریمة إبادة الجنس البش962بموجب قرارها رقم 1948المتحدة سنة 

أو اثنیة "national" ارتكاب أعمال معینة بنیة الإبادة الكلیة أو الجزئیة لجماعة قومیة 
"ethique"  أو عنصریة أو "  raciale" دینیة"religieuse" ون من ثلاثة أركان ،وهي تتك

  3.روعة للسلوك ،والركن المادي ،والركن المعنويالصفة الغیر مش

أي فعل "أنها الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من نظام روما  6وقد عرفتها المادة  
ثنیة أو عرقیة أو دینیة بصفتها امن الأفعال التالیة یرتكب بقصد إهلاك جماعة قومیة أو 

حداث أذى عقلي أو جسماني  هذه إهلاكا كلیا أو جزئیا  ٕ وذلك بقتل أفراد الجماعة وا
  .4بالإضافة إلى فرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة 

                                                             
، منشورات الحلبي علي عبد القادر القهوجي القانون الدولي الجنائي  ، أهم الجرائم الدولیة  ، المحاكم الدولیة الجنائیة /  1

   129ص ، 2001 ، بیروت  لبنان
الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها ،اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق أو الانضمام بقرار انظر اتفاقیة منع جریمة /  1

  .1951ینایر  12،تاریخ بدء النفاذ  1948الجمعیة العامة للأمم المتحدة ،المؤرخ في دیسمبر 
  162،  161أحمد بشارة موسى ،المرجع السابق ص / 3
  الجنائیة الدولیة من النظام الأساسي للمحكمة  6راجع المادة / 4
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ري في زمن السلم وكما یمكن أن ترتكب في زمن النزاعات بشإبادة الجنس الترتكب جریمة 
  .المسلحة سواء الدولیة أو الداخلیة 

  .  أركان جریمة الابادة الجماعیة ب -1

الركن المادي دائما یمثل السلوك الإجرامي الذي ینص القانون على تجریمه والعقوبة  
ة الإبادة ،وعلیه فجریمالمقررة له أي السلوك والنتیجة سواء كان السلوك إیجابي أو سلبي 

  .رتكاب سلوك إیجابي أو سلبي الجماعیة لا تقع إلا با

 :ن المادي لجریمة الإبادة الجماعیة الركب -1

لما نصت علیها المادة الثانیة من  تقع جریمة الإبادة الجماعیة بسلوك إیجابي وفقا  
لنص المادة السادسة من النظام الأساسي أو  ، ريفاقیة منع جریمة إبادة الجنس البشات

للمحكمة الجنائیة الدولیة ، بأي فعل یرتكب القصد منه إهلاك الجماعة كلیا أو جزئیا بقتل 
و إخضاع الجماعة عمدا ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة أق الجماعة أو إلحا

كها الفعلي كلیا أو جزئیا أو فرض تدابیر تستهدف منع الأنجاب یة بقصد اهلالأحوال معیش
داخل الجماعة ، كما أن جریمة الإبادة الجماعیة یمكن أن ترتكب بسلوك سلبي، إذا تمثلت 

راب أو حرمانها من الطعام أو الشض على الجماعة بقصد \یة التي تفرفي الأحوال المعیش
  .الدواء ، إذا نتج على ذلك الهلاك الفعلي 

یتلخص مضمون أركان هذه الصورة الجرمیة للإبادة الجماعیة :قتل أفراد الجماعة -1
، بأن یقوم مرتكب الجریمة بقتل  على النحو المنصوص علیه في عناصر الجریمة

لیا أو جزئیا ثنیة أو عرقیة أو دینیة كإهلاك جماعة قومیة أو اأكثر بقصد خص أو ش
نما یكفي لتحقیقها وقوع قتل شترط تعدد القتلا یشهذه ، فبصفتها  ٕ خص واحد مادامت ل وا

لفعل القتل أن ترط لى تعدد القتل بالإبادة كما لا یشنیة مرتكب الجریمة قد انصرفت إ
نما یشمل التسبب بالقتل أی ٕ  قد ارتكبت في سیاق القصد العمدي ضا مادام یكون مباشرا وا
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عتداء یأخذ هذا الفعل صورة الا:عقلي جسیم بأفراد الجماعة إلحاق أذى جسدي أو  -2
ن كان أقل  ٕ الجسیم على السلامة الجسدیة أو العقلیة لأعضاء الجماعة ، وهذا الفعل وا

ة عتداء على السلامالارط أن یكون الإبادة بشخطورة من القتل ، إلا أنه تقع به جریمة 
تراط الجسامة في هذا الفعل یجعل تأثیره على وجود أعضاء الجسدیة أو العقلیة جسیما ، واش

ویتحقق هذا الفعل . الجماعة خطیرا مما یجعله یقترب من القتل من حیث مضمون الابادة 
و الجرح اعة ، مثل الضرب أر على أعضاء الجمة مادیة أو معنویة لها تأثیر مباشبكل وسیل

أو التعذیب ، والحجز الذي یؤثر في ویه الذي قد یفضي إلى احداث عاهات مستدیمة أو التش
ملكاتهم العقلیة أو تعریضهم للإصابة بالأمراض المعدیة أو إجبارهم على تناول طعام أو 

  1.دواء فاسد أو ضار 

معناه :جزئیا  یة یقصد بها إهلاكها الفعلي كلیا أوإخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیش-3
اد جماعة قومیة أو خص أو أكثر من أفر رتكب الجریمة أحوالا معیشیة على شأن یفرض م

خل تحت إطار هذه ویدیقصد إهلاكها كلیا أو جزئیا بصفتها ،ثنیة أو عرقیة أو دینیة معینة ا
ة یة تعمد حرمان الجماعة من الموارد الأساسیة للبقاء على قید الحیامفهوم الأحوال المعیش

  .كالأغذیة ،أو الخدمات الطبیة ،و حتى طرد الجماعة من مكان إقامتها المعتاد

وتتلخص أركانها في فرض : فرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب داخل  الجماعة -4
ثنیة أو خص أو أكثر من جماعة قومیة أو اریمة إجراءات وتدابیر معینة على شمرتكب الج

كلیا أو جزئیا بصفتها هذه عن طریق منع تحقیق  عرقیة أو دینیة معینة بقصد إهلاكها
  .الإنجاب 

من جماعة خص أو أكثر وتعني نقل ش:نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى -5
كراه لإلنقل كرها بالقوة البدنیة أو باثنیة أو عرقیة أو دینیة معینة بالإكراه المتمثل باقومیة أو ا

، كما حتجاز أو القمع ارسة العنف أو الاخوف من ممالمعنوي المتمثل بالتهدید أو مجرد ال
یین هم دون الثامنة یجب أن یعلم الجاني أو یفترض فیه أن الشخص أو الأشخاص المعن

عتبر الأفعال تبحد ذاتها إلى إهلاك هذه الجماعة أن هذه الأفعال أن تؤدي رة وأن من شعش

                                                             
  132علي عبد القادر القهوجي  ، المرجع السابق ، ص  /  1
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نما وردت حتى تقوم جریمة إبادة الجنس البش المذكورة أعلاه واردة على سبیل الحصر ٕ ري ، وا
، قد تقع جریمة الابادة بغیر ذلك من الأفعال التي تؤدي إلى إبادة أو  على سبیل المثال

  .1تدمیر كلي أو جزئي لجماعة قومیة أو اثنیة أو عرقیة أو دینیة 

  .لركن المعنوي لجریمة الإبادة الجماعیةا 2 –أ 

الجرائم المنصوص علیها في نظام روما للمحكمة الجنائیة الدولیة جرائم مقصودة منها  
جریمة الإبادة الجماعیة التي یتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي العلم والإرادة ،فلا 

نما یجب توافر القصد الخاص إلى ، یكفي القصد الجنائي العام لتحقق جریمة الإبادة  ٕ وا
  .2الإبادة  جانبه وهو قصد

أو إیذاء جسدي أو عقلي جسیم وأنه  فیجب أن یعلم الجاني أن فعله ینطوي على قتل 
كما یجب أن تنصرف .ثنیة أو عرقیة أو دینیة أو اع على مجموعة ترتبط بروابط قومیةیق

  .إرادته إلى ذلك الفعل 

الخاص یجب أن یتوفر لدى الجاني القصد  )العلم والإرادة(إلى جانب القصد العام 
رادته أیضا "الإبادة" ٕ أي تدمیر كلي أو جزئي لجماعة معینة ،إذ یجب أن ینصرف علمه وا

.  "أثناء ارتكاب الأفعال المادیة السابقة ،إلى إبادة كلیة أو جزئیة لأعضاء تلك  الجماعة
فحتى تقوم جریمة الابادة الجماعیة لابد من توافر القصد الجنائي الخاص ، أي یتوفر لدى 

. 3جزئیا  عتداء كلیاریة محل الام نیة إبادة الجماعة البشي لحظة ارتكابه السلوك المجر الجان
  .تعتبر النیة أو القصد الركیزتین التي تقوم علیهما جریمة الإبادة الجماعیة

  .الركن الدولي  3 - أ 

سیاسة ن ترتكب بناءا على خطة أي في جریمة الإبادة الجماعیة یقصد بالركن الدول 
جع على تنفیذها من قبل الموظفین أو مسؤولیها أو تش من الدولة أو ینفذها كبارمرسومة 

ترضي بتنفیذها من قبل الأفراد العادیین ضد مجموعة أو جماعة یربط بین أفرادها روابط 
                                                             

  134المرجع نفسه ، ص /  1
  , 233ص  2015أنطونیو كاسیزي ، القانون الدولي الجنائي ، ترجمة مكتبة صادر  ناشرون الطبعة الأولى ، لبنان /  2
  . 137علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ، ص /  3
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ترط أن یكون المجني علیهم تابعین لدولة أخرى أو ،ولا یشثنیة أو عرقیة أو دینیة أو ا قومیة
  . 1الدولةذات 

  .جرائم ضد الإنسانیة-2

د الجرائم الدولیة خطورة ،نظرا لما تنطوي علیه من تعتبر الجرائم ضد الإنسانیة من أش 
الحق في الحیاة وفي سلامته الجسدیة وفي حریته (عتداء على الحقوق الأساسیة للإنسان ا

یا أو یحط من بإهدارها كلعتداء على صفة الإنسان وكذا الا) ضه وسرفه، وفي اعتباره وعر 
إحدى الجرائم الداخلة في ،لذا تعتبر جرائم ضد الإنسانیة عتداءقیمتها حسب درجة الا

اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ،حتى یتمكن المجتمع الدولي من مساءلة وعقاب 
  .مرتكبیها 

  .تعریف جرائم ضد الإنسانیة أ -2

 2ستحدثه میثاق نورمبورجأة ،حیث اضد الإنسانیة حدیث النش یعتبر مصطلح جرائم 
قبة كبار مجرمي م لمحاكمة ومعا1945لمحكمة العسكریة الدولیة الذي أبرمه الحلفاء سنة ل

المحور الأروبیین ، حیث نصت المادة السادسة من المیثاق على مسؤولیة الحرب في دول 
 وقد أصدرت .ب،وجرائم ضد الانسانیة الأفراد عن الجرائم ضد السلم،وجرائم ضد الحر 

 

 

                                                             
  138عبد القادر علي القهوجي ، المرجع السابق ، ص/ 1
اتفاق لندن  1945/ 08/ 08، ونتج عنه في  1945/ 06/ 26نعقاد مؤتمر لندن في اكان إنشاء محكمة نورمبرغ بعد / 2

ه تسع تحاد السوفیاتي وفرنسا والمملكة المتحدة ، ومن ثم انضمت إلیوالابین ممثلي حكومات الولایات المتحدة الأمریكیة 
لى انشاء محكمة عسكریة بعد التشاور مع مجلس الرقابة فبي ألمانیا ىعشر دولة حلیفة ، وتضمنت المادة الأولى الاتفاق ع

سوسن تمر خان بكة ،الجرائم  ضد الإنسانیة ، في ضوء أحكام النظام : لمحاكمة كبار مجرمي حرب الألمان ،انظر 
  18ص  2006رات الحلبي الحقوقیة ، لبنان الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، منشو 
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  1، وتكرر النص علیها في لائحة محكمة طوكیوالمحكمة أحكاما توضح مفاهیم هذه الجرائم 

  2.  2فقرة  5 في المادة 

ات میثاق نورمبورج وكان محلا لمناقش منذ"الجرائم ضد الإنسانیة "وقد تطور مفهوم  
اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عدیدة في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة،وفي 

هتمام المتزاید الحكومیة وعلى ذلك وبالرغم من الاوفي العدید من المنظمات الدولیة غیر 
بالجرائم ضد الإنسانیة، فإنه حتى التسعینات لم تبرم معاهدة دولیة،أوتصدر وثیقة دولیة 

تفاقیات التي تناولت بالتعریف المحدد باستثناء بعض الاتتناول الجرائم ضد الإنسانیة  رسمیة
تفاقیة منع الإبادة الجماعیة نطاق الجرائم ضد الإنسانیة مثل ا التي تدخل فيبعض الجرائم 

  .موغیرها 1948لعام 

أما المحكمة الجنائیة الدولیة فقد نصت على تعریف جرائم ضد الإنسانیة في المادة  
جریمة ضد "كل أي فعل من الأفعال التالیة یشالسابعة في فقرتها الأولى بأنه ،أي 

رتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أیة مجموعة من متى ا"نسانیةالإ
سترقاق ،إبعاد السكان أو النقل بادة ، الاهجوم القتل العمد ،الإوعن علم بال،السكان المدنیین 

دید على أي نحو أخر من الحریة البدنیة بما یخالف سري للسكان ،السجن أو الحرمان الشالق
غتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على الدولي ،التعذیب ،الاالقواعد الأساسیة للقانون 

كال العنف الجنسي على عقیم القسري ،أو أي شكل اخر من أشتالبغاء ،أو الحمل القسري ،ال
  .3خاصللأشالاختفاء القسری،الاضطهاد ،من الخطورةهذه الدرجةمثل 

                                                             
كان وراء إنشاء محكمة طوكیو ما ارتكبه الیابان في الشرق الأقصى من جرائم لا تقل بشاعة عن تلك التي ارتكبها / 1

حلیفاتها من دول المحور فقد كان المدنیون هدفا للهجوم العسكري ، وقد كان إعلان بوتسدام عن كل الولایات المتحدة 
د الجمیع  فیه بمعاقبة مجرمي هعتتحاد السوفیاتي لاحقا تة و  جمهوریة الصین الذي أیده الایكیة والمملكة المتحدالأمر 

القائد الأعلى لقوات  macarthurالحرب الیابانیین ، واستكمالا لما بدأه الحلفاء في بوتسدام  أعلن الجنرال الأمریكي 
انظر في .إنشاء محكمة عسكریة دولیة للشرق الأقصى مقرها طوكیو ب 1946/ 01/ 19الحلفاء في الشرق الأقصى في 

  . 27ذلك سوسن تمر خان بكة ،المرجع السابق ص 
  11عبد القادر علي القهوجي ، المرجع السابق ، ص / 2
ضد الإنسانیة في نظام المحكمة الجنائیة ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،  محمد مؤنس محب الدین ، الجرائم/ 3

  . 92،93،ص  2010الطبعة الأولى ، 
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لا بد أن تحصل هذه الأفعال مقترنة بالعنصرین الآتیین حتى یمكنها أن تعتبر جرائم      
  :ضد الإنسانیة 

أن یرتكب الفعل كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من  
وكذا أن یعلم المتهم بأن التصرف جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي .السكان المدنیین 

  .1من السكان المدنیین أو ینوي أن یكون الفعل جزءا من ذلك  الهجومموجه ضد مجموعة 

نهجا سلوكیا یتضمن " مجموعة من السكان المدنیین  هجوم موجه ضد أیة" تعني عبارة 
ار ألیها أعلاه في هذه الفقرة ، ضد أیة مجموعة من السكان شرتكاب المتكرر للأفعال المالا

  .2المدنیین عملا بسیاسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم أو تعزیزا لهذه السیاسة 

  .ب أركان جریمة ضد الإنسانیة -2

تشمل عدد من الأفعال الوحشیة التي تمس بالبشریة           الجرائم ضد الإنسانیة إن  
كغیرها من الجرائم الدولیة ، یلزم لقیامها ثلاثة أركان أساسیة فجرائم ضد الإنسانیة . مباشرة 

  .  تتمثل في الركن المادي ، المعنوي والركن الدولي

  .الركن المادي -أ

أن یتخذ أي صورة  یمة ضد الإنسانیة من فعل إجرامي یمكنیتكون الركن المادي للجر  
  :3على سبیل الحصر من نظام روما )7/1(رة التي نصت علیها المادة حدى عشالإ

خصا أو أكثر كجزء ضد الإنسانیة هو أن یقتل المتهم شكل جریمة الذي یش:القتل العمد-1
من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنیین ،وهو أن یعلم مرتكب الجریمة 
بأن هذا السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنیین أو أن 

                                                             
ختصاص النوعي ومسألة السیادة ،الندوة ة الدولیة ، عناصر للتحلیل في الامحمد كمال رزاق بارة ،المحكمة الجنائی/ 1

لطموح ،الوقائع وآفاق المستقبل أ أكادیمیة الدراسات العلیا ، طرابلس الجماهیریة الفكریة حول المحكمة الجنائیة الدولیة ، ا
  .اللیبیة 

  .  474عبد الفتاح بیومي حجازي ، المرجع السابق ، ص /  2
ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، فرع القانون ا، رفیق بوهراوة/ 3

  48ص،  2010والقضاء الجنائي الدولیین ، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة ، 
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ینوي أن یكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم ویمكن أن یكون ارتكاب الاجرامي بوسائل 
 .  قتل ،سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر مختلفة لل

مل ق تستهدف أفراد مجموعات معینة وتشوهي عملیة قتل متعمدة واسعة النطا:الإبادة -2
یة ،من بینها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء تعمد فرض أحوال معیش"الإبادة "

  1.،بقصد إهلاك جزء من السكان 

تكمن في أن یقتل مرتكب الجریمة  جریمة ضد الإنسانیةكل أي أن الإبادة التي تش     
تؤدي حتما إلى هلاك  في ظروف ا في ذلك إجبار الضحایا على العیشخص أو أكثر بمش

السلوك عملیة قتل جماعي لأفراد مجموعة  بحیث یشكل ذلكجزء من مجموعة من السكان 
  .من السكان المدنیین أو یكون جزء من تلك العملیة 

وهو ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكیة ،أو هذه السلطات : الإسترقاق3
خاص تجار بالأشخص ما ،بما في ذلك ،ممارسة هذه السلطات في سبیل الإشجمیعها على 

  . 2،ولاسیما النساء والأطفال

فیلزم لقیام هذه الجریمة ،قیام مرتكبها بممارسة أي من السلطات المتعلقة بحق الملكیة  
وأن .خص أو أكثر أو حرمانهم من التمتع بحریاتهم بیع أو الإعارة أو المقایضة على شكال

یكون قد قام بسلوكه هذا كجزء من هجوم واسع النطاق موجه ضد مجموعة من السكان 
المدنیین خصوصا إذا كانت هذه الممارسات تقع على الأطفال والنساء ،وأن یكون الجاني 

  .3و كان لدیه النیة في أن یكون له هذه الطبیعة على علم بطبیعة سلوكه هذا أ

خاص و النقل القسري نقل الأشإبعاد السكان أ تعني:إبعاد السكان أو النقل القسري -4
روعة ،بالطرد أو بأي فعل قسري مش المعنیین قسرا من المنطقة التي یوجدون فیها بصفة 

  . 4اخر دون مبررات یسمح بها القانون الدولي 

                                                             
  .ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  1الفقرة  7المادة /  1
  . 527عبد الفتاح بیومي حجازي ، المرجع السابق ، ص /  2
  49بوهراوة رفیق ، المرجع السابق  ، ص/ 3
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  د  2الفقرة  7المادة  /  4
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مل كذلك التهدید باستخدام القوة أو حیث قد تشلى القوة البدنیة فقط،تقتصر ع لافالنقل قسرا 
و الحبس أو الاضطهاد النفسي أو كراه أوالايء عن الخوف من العنف أشالقسر ،كالتهدید النا

 .          أو الاستفادة من بیئة قسریة خاصالسلطة ضد هذا الشخص أو الأش استعمالإساءة 

دید على أي نحو أخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد السجن أو الحرمان الش- 5
ثر أو یحرم شخصا خصا أو أكلجریمة شمرتكب اهو أن یسجن :الأساسیة للقانون الدولي 

السلوك إلى رة أخرى ،بحیث تصل جسامة هذا دیدا من الحریة البدنیة بصأو أكثر حرمانا ش
فلا یندرج تحت هذا السلوك سوى .قواعد الأساسیة القانون الدولي نتهاكا لالحد الذي یشكل ا

روع  أي مایتعارض مع القواعد الدستوریة والدولیة شجن أو الحبس الغیر محالات الس
  .1كل جریمة ا سلب الحریة بوجه قانوني ،فلا یشالمتعلقة باحترام الحریات الفردیة ،أم

خص موجود أو معاناة شدیدة ،سواء بدنیا ،بش دیدوتعني تعمد إلحاق ألم ش:التعذیب -6
مل التعذیب أي ألم أو معاناة ینجمان فحسب عن راف المتهم أو سیطرته ،ولكن لایششتحت إ

  .2عقوبات قانونیة أو یكونان جزءا منها أو نتیجة لها 

عقیم ستعباد الجنسي ،او الإكراه على البغاء ،أو الحمل القسري ،التالاغتصاب أو الا-7
  :على مثل هذه الدرجة من الخطورة كال العنف الجنسي ري ،أو أي شكل أخر من أشالقس

ن یعتدي مرتكب الجریمة على أأشكال العنف الجنسي یعني غتصاب وغیره من الا 
جسد شخص بأن یأتي سلوكا ینشأ عنه إیلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحیة 

عنه إیلاج أي جسم أو أي عضو أخر من الجسد في سرج  أو جسد مرتكب الجریمة أو ینشأ
فا، وأن یرتكب الاعتداء الضحیة أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإیلاج طفی

ل ما ینجم عن خوف من تعرض باستعمالها أو بالقسر ،من قبیالقوة أو التهدید باستعمال 
ز ،أو الاضطهاد النفسي أو إساءة غیره للعنف ،أو الإكراه ،أو الاحتجا ذلك الشخص ،أو

خص یعجز عن استغلال بیئة قسریة ،أو یرتكب الاعتداء على شاستعمال السلطة ، أو ب
  .التعبیر عن حقیقة رضاه 

                                                             
  , 556عبد الفتاح بیومسي حجازي ، المرجع السابق ، ص /   1
  . ه من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،  2الفقرة 7المادة  / 2
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روعة بقصد لحمل قسرا ،وعلى الولادة غیر المشویعني الحمل القسري إكراه المرأة على ا
رتكاب انتهاكات خطیرة أخرى ن ،أو اعرقي لأیة مجموعة من السكاالتأثیر على التكوین ال

  .  1للقانون الدولي

ویكون هذا لأسباب سیاسیة :اضطهاد أیة جماعة محددة أومجموع محدد من السكان -8
أو ) ذكر أو أنثى (بنوع الجنس  أوعرقیة أو قومیة أو اثنیة أو ثقافیة أو دینیة أو متعلقة

  .لا یجیزه  سباب أخرى من المسلم عالمیا بأن القانون الدوليلأ

دیدا من أو مجموع السكان حرمانا متعمدا وشحرمان جماعة من السكان "الاضطهاد "ویعني 
  2الحقوق الأساسیة بما یخالف القانون الدولي ،وذلك بسبب هویة الجماعة أو المجموع 

  ضطهاد على أي سبب أخر من المسلم عالمیا بأن القانون الدولي لا یجیزه ویمكن أن یقوم الا

وهو إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم او :خاص لإختفاء القسري للأشا-9
ختطافهم من قبل دولة ، أو منظمة سیاسیة ،أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها ا

خاص من حریتهم  أو إعطاء معلومات عن رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأش ثم.علیه 
  3.مصیرهم ،او عن أماكن وجودهم ،بهدف حرمانهم من حمایة القانون لفترة زمنیة طویلة 

ار إلیها لا إنسانیة مثل تلك الأفعال المش ویقصد بها أفعال:جریمة الفصل العنصري - 10
المنهجي والسیطرة ضطهاد تكب في سیاق نظام مؤسسي قوامه الافي الفقرة الأولى ،وتر 

المنهجیة من جانب جماعة عرقیة واحدة إزاء أیة جماعة أو جماعات عرقیة أخرى ،وترتكب 
  4.بنیة الإبقاء على ذلك النظام 

خص طبیعة التي تتسبب عمدا في تعریض شوهي ذات ال:الأفعال اللاإنسانیة الأخرى - 11
أو أضرار جسیمة بصحته البدنیة إلى قدر كبیر من المعاناة أو إنزال إصابات خطیرة بجسمه 

  .أو العقلیة 
                                                             

  . ، و من نظام المحكمة الجنائیة الدولة  2الفقرة  7المادة  /  1
  .ز ، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، 2فقرة 7انظر المادة / 2
  .، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، ط  1فقرة 7انظر المادة ا/ 3
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ح ،  1الفقرة 7انظر  المادة   /  4
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ترط في الأفعال السابقة التي یتكون منها الركن المادي في شویلاحظ بصفة عامة أنه ی 
وتقدیر درجة الجسامة متروك للسلطة التقدیریة " الجسامة "الجریمة ضد الإنسانیة توفر 
الحرب ،فإذا وقعت أثناء الحرب قد تقع قبل أو أثناء أو بعد للقضاء الدولي الجنائي ،كما 

عنوي فإذا تبین وهنا یحدث الخلط بینها وبین جرائم الحرب وهنا یجب الرجوع إلى الركن الم
الخ فإن ...رتكبت بدافع دیني أو سیاسي أو عرقي أو قومي قد ا رتكبتأن الأفعال التي ا

  .  1افع فهي جرائم حربالجریمة في هذه الحالة تكون جریمة ضد الإنسانیة فإذا انتفى هذا الد

  :ضد الإنسانیة المعنوي لجرائم الركن 

ة القصد الجنائي الجریمة ضد الإنسانیة جریمة عمدیة ،یتخذ الركن المعنوي فیها صور  
،ولكن لا یكفي لتوافر القصد تحقق فالقصد العام الذي یتكون من العلم والإرادة . العام 

نما یجب أن یتوفر ، القصد العام فقط  ٕ   .إلى جانبه القصد الخاص هو الابادة وا

على حقوق الإنسان الأساسیة إما جسیم عتداء م الجاني أن فعله ینطوي على افیجب أن یعل
  .كما یجب أن تنصرف إرادته إلى ذلك الفعل.في صورة إهدار كلي لها أو الحط من قیمتها 

لى جانب القصد العام یجب أن یتوفر لدى الجاني  ٕ ل من الحقوق قصد خاص أي النیوا
  الخ...الأساسیة لجماعة بعینها تربط بین أفرادها وحدة معینة دینیة ،عرقیة ،سیاسیة 

  :ئم ضد الإنسانیة االركن الدولي لجر 

عتداء نظرا لطبیعة الحقوق التي یتم الا الجرائم ضد الإنسانیة جرائم دولیة بطبیعتها، 
واذلك .المجتمع الدولي للقضاء علیها علیها والتي ترتكب جمیعها ضد الإنسان ،لذلك یسعى 

فإن هذه الجرائم تعد دولیة حتى ولو لم تقع بناءا على خطة دولیة مرسومة ضد جماعة من 
  2.السكان ذات عقیدة معینة تتمتع بذات جنسیة هذه الدولة 

                                                             
  . 122المرجع السابق ، ص  علي عبد القادر القهوجي ،/  1
  .142،  141ص ،  المرجع السابقعبید حسنین إبراهیم صالح ، /2
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عقب ظهور العدید من المبادئ الأساسیة ، التي تنظم سلوك الدول أثناء :جرائم الحرب -3
تبر أن ملیات العسكریة والتي رسخت في عدة وثائق دولیة ، فإن المجتمع الدولي یعسیر الع

كل إحدى الجرائم الجسیمة التي تحرص الجماعة الدولیة على أي انتهاك لهذه المبادئ یش
تقدیم مرتكبیها للمحاكمة وتوقیع الجزاء المناسب علیهم ، وهذا ما تم ترسیخه في محاكمات 

سلافیا السابقة   لال عمل محكمة مجرمي الحرب في یوغوطوكیو ، وكذلك من خ نورمبورغ
علیها كل انتهاكا لقوانین وأعراف الحرب ، فقد نص را لخطورة هذه الجرائم ، والتي تشفنظ

  .نظام روما وأوردها ضمن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

  أ جرائم الحرب  – 3

نتهاكات التي ترتكبها الأطراف ائم الحرب بصفة عامة بأنها كل الاجر  یمكن تعریف 
خلیة والمبادئ اتفاقیات الدولیة والقوانین الجنائیة الداربة لقوانین وأعراف الحرب أو الاالمتح

  1.العامة للقانون الجنائي المعترف بها في كل الدول المتحضرة 

خاص الذین المحكمة لمتابعة الأشختصاص ار نظام محكمة یوغسلافیا إلى اأش لقد 
ارتكبوا أو أمروا باقتراف انتهاكات جسیمة لاتفاقیات جنیف وكذا انتهاكات لقوانین وأعراف 

  الحرب 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على في فقرتها الأولى أما المادة الثامنة  
اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الحرب عندما ترتكب هذه الجرائم في إطار خطة أو 

د واسعة النطاق لهذه الجرائم ،أما الفقرة الثانیة فقفي إطار عملیة ارتكاب أو سیاسة عامة 
  :                        ئیة الدولیة كما یلي ختصاص المحكمة الجنااتضمنت جرائم الحرب الداخلة في 

  .1949تفاقیات جنییف الأربعة لسنة الانتهاكات الجسیمة لا/أ

نتهاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات الدولیة المسلحة الا/ب
  .في النطاق الثابت للقانون الدولي 

                                                             
  . 205ص 1995عبد الواحد محمد الفار ، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها ، دار النهضة العربیة ، مصر / 1
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في  1949تفاقیاتجنییف الأربع لعام اتركة بین المش اكات الجسیمة للمادة الثالثةنتهالا/ ج
  حالة النزاعات المساحة غیر ذات الطابع الدولي 

نتهاكات الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات المسلحة غیر ذات الطابع الا/ د
  .1الدولي في النطاق الثابت للقانون الدولي 

  :ب أركان جرائم الحرب -3

الركن المادي :یلزم لقیامها ثلاثة أركان جرائم الحرب كغیرها من الجرائم الدولیة  
  .،المعنوي الدولي 

الحرب في الفعل أو السلوك الذي یشكل یتمثل الركن المادي في جرائم .الركن المادي 
ه نتهاكا للقواعد المنظمة لسلوك الأطراف المتحاربة أثناء العملیات الحربیة ،سواء كانت هذا

تفاقیة ،یتطلب توافر هذا الركن أن یؤدي هذا السلوك إلى نتیجة تؤثمها القواعد عرفیة أو ا
قواعد القانون الدولي ذات الصلة مع ضرورة وجود علاقة السببیة بین السلوك المادي 

  .والنتیجة المترتبة على هذا السلوك 

ئ ،ولذلك الفعل المنشع حسب تعدد السلوك أو وصورة الركن المادي لجرائم الحرب تتنو  
وكذلك نص المادة الثامنة ، نجد أن نص المادة الثالثة من نظام محكمة یوغسلافیا السابقة 

كل جرائم الحرب على نظام روما الأساسي قد تضمن الإشارة إلى صورة الأفعال التي تشمن 
ن سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر ،ویترتب على ذلك أن عدد هذه الجرائم یمكن أ

  .2حسب التطور الذي یطرأ على مفهوم قوانین وأعراف الحرب یتزاید 

  :الركن المعنوي لجرائم الحرب 

توافر الركن المعنوي المتمثل في العلم ترط لقیامها جرائم الحرب جرائم مقصودة ،یش 
أنه أن یحدث النتیجة التي یریدها من علم الجاني بطبیعة سلوكه وأن من شوالقصد ،أي أن ی

                                                             
الحقوق ،جامعة الجزائر، الجزائر  سفیان حمروش ،النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة دولیة ،رسالة ماجستیر ،كلیة1

  .38ص2003
  . 58بوهراوة رفیق ، المرجع السابق ص/ 2
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المعتدى علیهم هم من المحمیین خاص ،وأن یكون على علم أیضا بأن الأش سلوكه هذا وراء
كل انتهاكا خطیرا للقوانین ،أوأن سلوكه یش1949ات جنییف لسنة تفاقیة أو أكثر من اتفاقیبا

وأن یتمیز علمه كذلك إلى .الساریة على المنازعات المسلحة الدولیة أو الداخلیة والأعراف 
الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح دولي أو غیر دولي حسب الظروف التي  الظروف

  .1یرتكب فیها سلوكه هذا 

  :الركن الدولي لجرائم الحرب 

یقصد بالركن الدولي ارتكاب إحدى جرائم الحرب بناءا على تخطیط من جانب إحدى  
ولة أو برضاها ضد الدول المتحاربة وتنفیذ من أحد مواطنیها أو التابعین لها باسم الد

لها ،أي أنه یتعین لتوافر الركن الدولي  مؤسسات أو آثار دولة الأعداء أو السكان التابعین
فلا .أن یكون كل من المعتدي والمعتدى علیه منتمیا لدولة في حالة نزاع مسلح مع الأخرى 

بیب م طلتین ،إذا وقعت الجریمة من وطني على وطني كأن یقو ایتوافر الركن الدولي في ح
أو إذا كانت الجریمة المرتكبة جریمة خیانة .أموالهم  بقتل جرحى الحرب و  یستولي على

  .2ومنه فلا تعتبر الجریمة في الحالتین جریمة دولیة لانتفاء العنصر الدولي 

  ،من دولة على دولةأن ترتكب :رطان وفر شالركن الدولي لجرائم الحرب یجب ت فلقیام 

  . نزاع مسلحأن یكونا في حالة 

  :جرائم العدوان4

ثار خلاف حول تحدید مفهوم دقیق لجریمة العدوان حیث انقسمت دول العالم إلى   
ختلاف حول أهمیة تحدید مفهوم الجریمة ،فهناك من ،حیث انقسم بدوره إلى امؤید ومعارض 

الاختلاف الدول من یعتبر أن لیس لذلك فائدة وهناك من یرى أن لذلك أهمیة كبیرة ،كما ثار 
  .حول الطریقة المعتمدة لتعریف الجریمة فتعددت الطرق بتعدد الآراء 

                                                             
  .  58المرجع نفسه ، ص /  1
 خلف االله صبرینة ، جرائم الحرب أمام المحاكم الدولیة الجنائیة ،مذكرة لنیل الماجستیر في القانون والقضاء الدولیین 2

  .65ص 2007الجنائیین ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة قسنطینة 
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أن الفقه الدولي قد انقسم على نفسه في أثناء البحث عن تعریف علمي للعدوان فنلاحظ  
  :هرت ثلاث اتجاهات في هذا الصدد ،ظ

الثاني فقد  فالفریق الأول قد اعتنق طریقة التعریف العام لجریمة العدوان ،أما الفریق 
  .ذهب إلى وضع تعریف حصري ومحدد للعدوان ،أما الفریق الثالث مزج بین الاتجاهین 

اء عصبة الأمم جهودا منذ إنش اإن الفقهاء بذلو .العدوان حول كیفیة تعریف الخلافأ -4
نقسم الفقه الدولي في ا، لذلك م وذلك من أجل وضع تعریف للعدوان  1920المتحدة سنة 
عن تعریف علمي للعدوان حیث ظهرت ثلاث فرق ، فالفریق الأول اعتمد  أثناء البحث

طریقة التعریف العام لجریمة العدوان أما الفیق الثاني فذهب إلى وضع تعریف حصري 
  ).التعریف المختلط (تجاهین الا لفریق الثالث فقد مزج بین للعدوان ،أما ا

  .وضع تعریف عام للعدوان :الأول تجاهالا .

تجاه بتأیید عدد من الدول والفقهاء الذین یرفضون تعریف العدوان حظي هذا الا  
أن العدوان هو " بیلا "فتعددت الصیغ التي قال بها الفقه في تعریف العدوان فقد عرفها الفقیه 

ة دولیة فیما عدا حالة الدفاع الشرعي والمساهمة في عمل كل لجوء إلى القوة من قبل جماع"
  ".روعاشالأمم المتحدة م ترك تعتبرهمش

كل استخدام للقوة أو التهدید بها من قبل دولة أو "عرفه بأنه " ألفارو " أما الأستاذ  
عوب الدول أو الحكومات مة أو مجموعة حكومات ،ضد أقالیم شمجموعة من الدول أو حكو 

حالتي الدفاع عدوان ،فیما عدا أیا كانت الصورة أو السبب أو الغرض المقصود من الالأخرى 
رعي الفردي أو الجماعي ضد العدوان المرتكب من جانب قوات مسلحة أو المساهمة في الش

  ."1أعمال القمع التي تتخذها الأمم المتحدة 

كل جریمة ضد السلام وأمن الإنسانیة وهذه "عرف العدوان أنه " جورج سل"أما الفقیه  
لأحكام میثاق الأمم المتحدة یهدف إلى  الجریمة تتكون من كل اتجاه إلى القوة بالمخالفة

  "تعدیل القانون الوضعي الساري أو یؤدي إلى الإخلال بالنظام العام 

                                                             
   121عبد الواحد محمد الفار ، المرجع السابق ، ص /  1
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كل استخدام :"أنه  1951سنة المكلفة بتعریف العدوان كما عرفته لجنة القانون الدولي 
،وأیا كان نوع للقوة أو التهدید بها من قبل دولة أو حكومة ضد دولة أخرى ،أیا كانت الصورة 

رعي الفردي رض ،وذلك في غیر حالات الدفاع الشالسلاح المستخدم ،وأیا كان السبب أو الغ
أو الجماعي ،أوتنفیذ قرار أو أعمال توصیات صادرة من أحد الأجهزة المختصة بالأمم 

  1".المتحدة 

لنصوص التخطیط والتحضیر والقیام بالحرب العدوانیة بالمخالفة "وعرفه آخرون بـأنه  
میثاق الأمم المتحدة ،والمواثیق الدولیة الأخرى ،والموجهة ضد سلامة ،واستقلال دولة أو 

  "مجموعة دول 

ا أن تعریف نتقادات منهتعرض هذا الأسلوب في تعریف العدوان الكثیر من الالكن  
فسیر دقیق لمفهوم العدوان ر محدد سیؤدي إلى صعوبة  في وضع تالعدوان بصورة عامة غی

ند من ناحیة غموض التعریف أو بسبب المنازعات التي یثیرها عكل جریمة دولیة ذي یشال
كما . 2غیر عادلة  تكییف وقائع هذه الجریمة بصورة تحكمیة قد یؤدي تطبیقه إلى . تطبیقه

أن التعریف العام لجریمة العدوان لا یحمل في طیاته العناصر المكونة للجریمة قد یؤدي إلى 
ت من ، وهذا یفسح المجال أمام المعتدي لكي یفلبطء الإجراءات خلال تفسیر هذا تعریف

  3.من الغموض وبطء الاجراءات لتفسیر التعریف الغامض المسؤولیة والعقاب مستفیدا 

  .وضع تعریف حصري للعدوان :اني الاتجاه الث

،إذ نص هذا رعیة الجرائم والعقوبات الحصري للعدوان تجسیدا لمبدأ ش یعتبر التعریف 
ناصر المكونة لجریمة العدوان في التعریف على العدوان بصورة صریحة وواضحة ،وحدد الع

زالة ش ٕ الغموض في كل وصفي أو حصري مما یؤدي إلى تسهیل مهمة سلطة توقیع العقاب وا
  .تكییف الفعل 

                                                             
شعباني هشام ،جریمة العدوان في ضوء تعدیل نظام روما، مذكرة لنیل  شهادة الماجستیر في القانون المشار له لدى  / 1

  . 19ص الجنائي الدولي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،مدرسة الدكنوراه  القانون الجنائي الدولي جامعة أم البواقي 
  . 162عبد الواحد محمد الفار ، المرجع السابق ، ص / 2
  35علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ، ص / 3
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من التعریفات " بولیتیس"،یعد تعریف الأستاذ لقد تعددت التعاریف الحصریة للعدوان  
ح الذي الرئیسیة الحصریة للعدوان والذي ورد في التقریر الذي قدمه إلى مؤتمر نزع السلا

یعتبر  تركت فیه إحدى وستون دولة وقد نص التقریر على أنهم،اش 1933عقد في لندن سنة 
  :من قبیل الأعمال العدوانیة 

  .إعلان دولة الحرب على دولة أخرى 1-

  .لة أخرى بقواتها المسلحة ولو لم تكن الحرب معلنة بینهما و یم دغزو دولة لإقل-2

إقلیم دولة أخرى أو  –بریة كانت أو بحریة أو جویة  -مهاجمة دولة بقواتها المسلحة- 3
  . قواتها ولو لم تعلن الحرب علیها

  واطئ دولة أخرى محاصرة الدولة موانئ أو ش-4

كون في أرضها لغزو دولة أخرى ، مد الدولة ید المساعدة إلى هیئات مسلحة تت -5
متناعها عن أن تجیب طلب الدولة الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لحرمان هذه القوات أوا

  1.من المساعدة أو الحمایة 

لكن أضافت إلیه ، عترفت به لجنة الأمن التابعة لمؤتمر نزع السلاح إن هذا التعریف ا 
عتبارات سیاسیة أو عسكریة أو إقتصادیة أو  لا یجوز تبریر هذه الأفعال بأي ا :"اللجنة نصا

  2".غیرها 

تحاد السوفیاتي السابق تضمن الحالات التي تعد فیها وفي تعریف آخر من قبل مندوب الا
  :الدولة معتدیة وهي 

  .إعلان الحرب ضد دولة أخرى  - 1

  .غزو إقلیم دولة دون إعلان الحرب  - 2

                                                             
  21، المرجع السابق ص  شعباني هشام /  1
  . 123عبد الواحد محمد الفار ، المرجع السابق ، ص / 2
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استخدام القنابل من جانب القوات المسلحة بریة كانت أو بحریة أو جویة لدولة ضد   -3
  .،أو القیام بهجوم مدبر على سفن دولة أخرى أو على أسطورها الجوي أخرى 

 أو البحریة أو الجویة داخل حدود دولة أخرى دون إنزال دولة أو قیادتها لقواتها البریة - 4
روط هذا التصریح ،وخاصة فینما یتعلق بسریان مدة تصریح من حكومتها ،مع الإخلال بش

  .إقامتها ،أو المساحة التي یقیم علیها 

ح لتبریرها اعتبارات سیاسیة لا یصلواطئ وموانئ دولة أخرى التي الحصار البحري لش -5
ستراتیجیة أو مجرد الرغبة في استغلال مصادر الثروة الطبیعیة في الإقلیم تصادیة أو اأو اق

متیازات ،أو الاستیلاء على رؤوس الأموال المستخدمة لمهاجم ،أو الحصول على منافع أو اا
  .عتراف بالحدود الفاصلة بینها وبین الدولة المعتدیة أو رفض الدولة المعتدى علیها الا فیه

ه خاص أن تستند الدولة كتبریر أن التعریف قد ذكر أنه لایجوز بوجارة إلى وتجدر الإش
  :عتداء على مایلي للا

التأخر السیاسي أو الثقافي أو الاقتصادي للشعب أو الحالة الداخلیة لأیة دولة مثل .
دعاء بفساد الإدارة أو وجود خطر یهدد حیاة أو أموال الأجانب فیه أو وجود حركة ثوریة الا
تأیید نظام سیاسي أو اقتصادي ضطرابات أو تأسیس أو ثورة أو حرب أهلیة أو امقاومة لأو 
  .1جتماعي أو ا

 لتزامات الدولیة أوخرق الامثل  : ریعیا كان أو غیر ذلكأي عمل من أعمال الدولة ،تش.
صادیة أو المالیة أو قتأو تدابیر المقاطعة الاقتصادیة قطع العلاقات الدبلوماسیة أو الا

لتزامات المعترف بها للممثلین للدبلوماسیین لدولة أخرى أو رفض عبور القوات بالاالإخلال 
  .المسلحة المتوجهة نحو إقلیم دولة أخرى 

یرى الفقه أنه بالرغم من الممیزات السابقة للتعریف الحصري ، إلا أنه یتسم بالجمود ولا  
بیة وأسالیب الحرب الباردة ستراتیجیات الحر والاسلح اكب التطورات الحدیثة في مجال التیو 

                                                             
  220عبد الفتاح بیومي حجازي ،المرجع السابق ص   1
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إلا أنه لا رعیة رغم احترام هذا المبدأ لمبدأ الش ،كما أخذ الفقه الجنائيوحرب العصابات 
  .1یغطي كل حالات العدوان خاصة بعد التطور في مجال الاستراتیجیة الحربیة الحدیثة

  .الاتجاه المختلط أو الارشادي:الاتجاه الثالث 

التعریف العام والتعریف الحصري  (بین التعریفین السابقین ن هذا التعریف یقف وسطاإ 
القوانین الداخلیة حیث  معمول به في –" جرافن"كما یقول الأستاذ  -ویلاحظ أن هذا النهج  )

راد تعریف التي تخضع للتطور المستمر إلى إی رع الوطني بالنسبة لبعض المسائلیلجأ المش
، أو على العكس یورد تعدادا عام یلحق به تعداد على سبیل المثال للحالات النموذجیة 

ن نفس الطبیعة بمعنى للحالات ثم یلحقه بعبارة عامة تسمح بإدخال الأحوال الأخرى التي م
تجاه حظي بتأیید جانب لذلك فهذا الا.د في المستقبل جتست أخرى للعدوان مواجهة أي صورة 

تنقه عدد من الدول التي تقدمت كما اع" جرافن "وعلى رأسهم الفقیه ر من الفقه الدولي كبی
روع العربي المقدم من مندوب دوان ،ومن بین تلك المشروعات المشروعات لتعریف العبمش

مم المتحدة والتي أنیط بها من لجان الأ –اللجنة القانونیة   -سوریا في اللجنة السادسة 
 . 1957للعدوان سنة وضع تعریف 

انتهاك للسلام ، وذلك باستخدام القوة كل فعل ینطوي :"روع العدوان أنه ا المشذعرف ه 
رة ،سواء كان ذلك لة أو مجموعة من الدول بصورة مباشرة أو غیر مباشالمسلحة من قبل دو 

أیة ضد السلامة الإقلیمیة أو الاستقلال السیاسي لدولة معینة أو مجموعة من الدول أو ب
من 2 51طریقة لا تتفق ومبادئ الأمم المتحدة غیر الأحوال المنصوص علیها في المادة 

الطبیعي الفردي أو الجماعي أو تنفیذا رعي مم المتحدة الخاصة بحق الدفاع الشمیثاق الا

                                                             
   33علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق ص1
لمیثاق ما یضعف أو ینقص الحق الطبیعي للدول ، فرادى أو جماعات في الدفاع  عن لیس من هذا ا:"تنص المادة / 2

وذلك إلى أن یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ "الامم المتحدة "أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 
ن النفس تبلغ إلى المجلس  فورا، ولا تؤثر السلم والأمن الدولیین ، والتدابیر التي إتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع ع

من الحق  في أن  –بمقتضى سلطته ومسؤولیاته المستمرة من أحكام هذا المیثاق –تلك التدابیر بأي حال فیما للمجلس 
  .یتخذ في أي وقت ما یرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولیین أو إعادته إلى نصابه 
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من المیثاق  421الأمن طبقا للمادة للتدابیر الوقائیة أو الأحكام القهریة الصادرة عن مجلس 
  .والمتضمنة استخدام القوة المسلحة 

. . یفرق بین العدوان المسلح والغیر المسلح ویعطي لكل منهما أمثلة غیر حصریة روع فالمش
یة الدولیة خلال مؤتمر تعریف العدوان وفقا لتعدیل القانون الأساسي للمحكمة الجنائ

 .كامبالا 

من النظام  5من المادة  2حذف الفقرة نصت تعدیلات مؤتمر كامبالا  الاستعراضي  
دراج نص المادة الأساسي ل ٕ من النظام الأساسي ، إذ أن  8بعد المادة  مكرر 8لمحكمة وا

في ادي للعدوان ة تتبنى التعریف المختلط أو الإرشجعل الجمعیة العام المؤتمر الاستعراضي
جریمة العدوان ، قیام سي ، تعني لأغراض هذا النظام الأسا:  كالتالي  3314قرارها 

خص ما ،له وضع یمكنه فعلا من التحكم في العمل السیاسي أو العسكري للدولة أو من ش
كل ، بحكم طابعه اد أو بدأ أو تنفیذ عمل عدواني یشتوجیه هذا العمل ، بتخطیط أو إعد

لعمل ا"،یعني  1لأغراض الفقرة  . وخطورته ونطاقه ، انتهاكا واضحا لمیثاق الأمم المتحدة 
المسلحة من جانب دولة ما ضد سیادة دولة أخرى أو سلامتها استعمال القوة " العدواني 

. الإقلیمیة أو استقلالها السیاسي ، أو بأي طریقة أخرى تتعارض مع میثاق الأمم المتحدة 
  .2أو بدونهالأعمال التالیة سواء بإعلان حربوتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من 

حتلال دولة أخرى أو الاقیام القوات المسلحة لدولة ما بالغزو أو الهجوم على إقلیم / 1 
.            العسكري لو كان مؤقتا ، أو ضم لإقلیم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة 

 القنابل ، أو استعمال أیة أسلحة قیام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقلیم دولة أخرى ب/ 2
. حصار على موانئ دولة أو سواحلها من جانب القوات المسلحة لدولة أخرى  ضرب/ 3
بریة أو البحریة أو الجویة قیام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة ال/4

                                                             
لا تفي بالغرض أو تثبت أنها لم تف به ،جاز له أن  41الأمن أن التدابیر المنصوص علیها في المادة  إذا رأى مجلس/ 1

یتخذ بطریق القوات الجویة أو البحریة او البریة من الأعمال ما یلزم لحظ الأمن والسلم الدولي أو لإعادته إلى نصابه 
ات الأخرى بطریق القوات الجویة أو البحریة أو البریة التابعة ویجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعملی.

  ".الأمم المتحدة "لأعضاء 
مس، حكیم سیاب ، مفھوم جریمة العدوان في ظل تطور نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة العدد الخا/  2

  .  227في كلیة الحقوق ، جامعة عنابة ، الجزائلر ، ص ، طالب دكتوراه ، علوم مسجل  2017دیسمبر 
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المسلحة ما باستعمال قواتها قیام / 5.       أخرىالأسطورین البحري و الجوي لدولة أو 
روط الشیتعارض مع ، على وجه الدولة المضیفة خرى بموافقة دولة أداخل إقلیم الموجودة 

نهایة ما بعد إلى قلیم المذكور الافي لوجودها ، أو أي تهدید تفاق علیها الاالتي ینص 
  .تفاق الا

هذه الدولة بأن تستخدمه دولة أخرى تحت تصرف ما وضعت إقلیمها سماح دولة / 6
   ثالثة ضد دولةرتكاب عمل عدواني لاالأخرى 

من جانب دولة ما أو مرتزقة أو قوات غیر نظامیة أو جماعات مسلحة إرسال عصابات / 7
               1تراك في ذلك ، أو الاشبأعمال القوة المسلحة دولة أخرى أو باسمها تقوم ضد 

  .أركان جریمة العدوان :ب  -4

الاستعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي نص  2"كامبالا"إن مؤتمر 
لة ثلى أركان جریمة العدوان والمتمععلى تعدیلات النظام الأساسي ومن أهم تعدیلاته نص 

  .الركن المادي ، المعنوي ،والركن الدولي في 

  :الركن المادي لجریمة العدوان 

الأفكار رغم قباحتها ،ولا على سوء النوایا مالم  علىلا یعاقب القانون الجنائي إن        
كل الفعل الخارجي الذي یعبر عن النیة أو الوجود الخارجي بفعل أو عمل ،ویش تظهر إلى

  .الخطأ الجنائي ،أي الركن المادي للجریمة 

یام الركن المادي لجریمة العدوان تخطیط عمل یكفي لقوفقا للتعدیل بموجب مؤتمر كامبالا 
عدواني أو إعداده أو بدئه أو تنفیذه عن طریق استخدام القوة المسلحة من طرف كبار 

                                                             
  .مكرر من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  8راجع المادة / 1
بأوغندا والذي جاء  2010 جویلیة 11ماي و31مؤتمر كامبالا الاستعراضي لنظام روما الأساسي المنعقد ما بین  /  2

من النظام الاساسي التي تطلب من الأمین العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر كامبالا للنظر في تعدیلات  123تطبیقا للمادة 
النظام الأساسي بعد نفاذه ،تضمن المؤتمر تعدیلات فیما یخص جریمة العدوان ، ما یتعلق بتعریف وأركان جریمة العدوان  

  .ممارسة المحكمة لاختصاصاتها فیما یتعلق بالجریمة  وكذا كیفیة
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كل خرقا أخرى ،مع بلوغه من الجسامة حدا یشالمسؤولین أو القادة في دولة ضد دولة 
  :المتمثل في  واضحا لمیثاق الأمم المتحدة ،فتتمثل عنصر الركن المادي في الفعل

  قیام مرتكب الجریمة بتخطیط عمل عدواني أو بإعداده أو بدئه أو تنفیذه  -1
خص في وضع یمكنه من التحكم فعلا في العمل السیاسي أو كون مرتكب الجریمة ش -2

  .من توجیه هذا العمل العسكري للدولة التي ارتكبت العمل العدواني أو 
ه ونطاقه ، انتهاكها واضحا لمیثاق كل ، بحكم طابعه وخطورتالعمل العدواني یش -3

  1.الامم المتحدة 

إضافة إلى الأفعال أعلاه یجب تحقق النتیجة كعنصر من عناصر الركن المادي للجریمة 
الوطنیة وكذا الجریمة الدولیة ، أي تغییر في الأوضاع الخارجیة التي كانت على نحو معین 

  .قبل ارتكاب الفعل وصارت على وجه أخر

التي تعتبر الصلة التي تربط بین الفعل والنتیجة ،فهي تقتصر فقط وكذا توفر العلاقة السببیة 
ن على الجرائم ذات النتیجة أي الجرائم المادیة ، فالعلاقة السببیة  تعد عنصرا في الرك

  .رطا ضروریا لقیام المسؤولیة الجنائیة المادي وش

  .الركن المعنوي لجریمة العدوان 

ئي ،أي القصد العام  فیها الركن المعنوي صورة القصد الجناتعتبر جریمة مقصودة یتخذ  
م الجاني أفعل ترط توفر القصد الخاص یكفي العل والإرادة أي یجب أن یعلفقط ، فلا یش

أنه المساس بسیادة الدولة المعتدى علیها أو سلامتها العدوان فعل غیر مشروع من ش
السیاسي ، فإذا لم تكن إرادة الدولة قد اتجهت إلى ذلك ، فإن جریمة  الإقلیمیة أو استقلالها

نهاء الذي أرتكب بنیة الاالعدوان منتفیة ، إذن یتعین أن یكون العمل العدواني  ٕ عتداء وا
السیاسي للدولة المعتدى  سقلالالعلاقات السلمیة ،أي المساس بالسلامة الإقلیمیة أو الا

 .2علیها مع علم الدولة المعتدیة بأن القانون الدولي الجنائي یعاقب علیه 

  
                                                             

  . 27راجع الوثیقة الرسمیة الخاصة بالمؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ص / 1
  . 58عبد القادر علي القهوجي ،المرجع السابق ص  2



 الفصل الأول                                      مبدأ الشرعیة الجنائیة  في سریان النص الجنائي 
 

30 
 

  .الركن الدولي لجریمة العدوان

أو عدة  –وجوب وقوع فعل العدوان باسم الدولة یعني الركن الدولي في جریمة العدوان  
ضد الدولة أو الدول تدیة دول بناءا على خطة مرسومة من جانب الدولة أو الدول المع

أت ن القول بأن الجریمة المقترفة انشتدى علیها و بناءا على خطة وضعتها الدولة ، یمكعمال
  .علاقة دولیة محرمة 

  :یتخلف الركن الدولي ولا تقع جریمة الاعتداء في الأحوال التالیة 

بفعل عدوان  إذا قام ضابط عظیم أو موظف كبیر دون إذن السلطات المختصة في الدولة 
ففعل العدوان في هذه الحالة لم یرتكب باسم الدولة أو بناءا على خطة . ضد دولة أجنبیة 

 الدولة  وضعتها

ركة أو هیئة أو جماعة من الأفراد لحة لدولة معینة مع أفراد أو مع شتباك القوات المساش -
  .لا یكونون دولة 

  .مهاجمة سفن القراصنة لدولة معینة أو العكس -

إغارة عصابات مسلحة على قوات الدولة أو العكس ، إذا كانت بغیر إذن الدولة التي  -
  .تنتمي إلیها العصابات المغیرة 

ات الحكومة السرعیة أو بین من رعایا الدولة وقو الحروب الأهلیة بین قوات الثوار  -
تابعة ضد  دولة ة نه دولالواحدة ، وكذلك العدوان التي تش یات المتناحرة داخل الدولةالملیش
تكون فیما بینها اتحادا تباكات المسلحة التي تحدث بین الولایات التي شأو الا متبوعة
 1.فیدرالیا
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  .عقوبة إلا بنص  لامبدأ : المطلب الثاني 

ریعیة  تعتبر النص في قوانینها على جزاء معین من المعروف أن مختلف الأنظمة التش
خاص المخاطبین بنص هذه القوانین أجل التأكد أن الأشمن . ا للغایة لكل جریمة ضروری

علیه  إتیانهم لأي فعل ینطبقالتي قد تفرض علیهم في حالة . یدركون العقوبة المحتملة 
  .أنه تحقیق الردع بنوعیه العام والخاص وصف جریمة ما من ش

وبة غیر أن هذا المبدأ لا ینطبق على المستوى الدولي ، حیث یغیب مفهوم تحدید عق 
ختلاف الآراء بسبب ا. فق بعد على سلم العقوبات محددة لكل جریمة فغالبیة الدول لم توا

بالإضافة إلى خطورة السلوك الإجرامي في . ختلافها یتعلق بدرجة جسامة الجرائم على ا فیما
، وكذلك قساوة العقوبة المترتبة عن الجریمة لهذه الأسباب تتمتع  المحاكم كل جریمة جنائیة 

مة إلا أن بعض الأنظ. ین بجرائم دولیة خاص المتهمسلطة تقدیریة أكبر عند محاكمة الأشب
قیدت هذه السلطة التقدیریة المطلقة التي كانت تتمتع  بها . الأساسیة للمحاكم الجنائیة 

  .1المحاكم سابقا

ى ش، فهو یتماترعیة الجنائیة ني لمبدأ الشالثا طرتبر مبدأ اللا عقوبة إلا بنص الشیع
، إذ لا یجوز للمحكمة أن تطبق على الجاني مهما كانت خطورة رعیة الجریمة مع مبدأ ش

إذ لا .الأفعال المنسوبة إلیه ، عقوبة غیر تلك المقررة لها مسبقا بنوعها ومدتها ومقدارها 
  .2یمكن تصور وجود جریمة بدون توقیع  العقوبة المقررة لها 

  .تعریف مبدأ لا عقوبة إلا بنص :الفرع الأول 

واضعوا النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تفادي الانتقادات التي وجهت  حاول 
بصفة خاصة كونها  1945إلى الحرب العالمیة الثانیة بصفة عامة ، ومحاكمة نورمبرغ 

 .رعیة الجریمة والعقوبة أهدرت مبدأ ش

                                                             
  .195 ،194ص  مرجع السابق ،أنطونیو كاسیزي ، ال1
ة الجنائیة الدولیة ، الجزء الثاني ، لدور المحكمأحمد القاسم الحمسدي ،  المحكمة الجنائیة الدولیة ، العوامل المحددة / 2

  .46ص  2005الطبعة الاولى ، الیمن 
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لا یعاقب أي شخص " النظام الأساسي على أنه  من  23لذلك فقد جاء نص المادة 
رعیة في مبدأ الشبمعنى أن نظام روما نقل "أدانته المحكمة إلا وفقا لهذا النظام الأساسي 

وهو ما یستدعي ، رعیة المكتوبة المدونة جنائي من الشرعیة العرفیة إلى الشالقانون الدولي ال
ها تحدیدا دقیقا ، وفي هذا الإطارلا یجوز تحدید العقوبات المقابلة للجرائم المنصوص علی

للمحكمة أن تطبق على الجاني عقوبة غیر تلك المقررة لها مسبقا بنوعها ومدتها ومقدارها 
كتفاء بتلك الواردة في النظام عال المنسوبة إلیه ، لذلك یجب الاخطورة الأفمهما كانت 

الأساسي دون سواها ، حیث إذا صادف وتم تجریم الفعل دون تحدید العقوبة المقررة له ، 
رعیة الجرائم والعقوبات حیث ، یعتبر شتعین على القاضي الحكم ببراءة المتهم عملا بمبدأ 

  .رعیة الجریمة لمبدأ شالقرین الذي لابدیل له 

فإنه یفترض وجود نص قانوني سابق ، لكل عقوبة إذ به تتحدد  رعیة العقوبةشفطبقا ل
بصفة مسبقة العناصر التي تتكون منها الجریمة ، فیكون العقاب الذي تستوجبه معلوما 

نظام المحكمة خص بجریمة من الجرائم المنصوص علیها في إدانة شمسبقا لذلك وعند ثبوت 
المنصوص علیها في الباب السابع تحت  الجنائیة الدولیة ،فإنها تحكم بإحدى العقوبات

  . 1عنوان العقوبات

  .العقوبات في نظام روما الأساسي: الفرع الثاني 

رعیة الجریمة لذا نجد المادة ذي یوقع جراء مخالفة شالجزاء الجنائي ال تعتبر العقوبة
یكتف ، ولم تنص على العقوبات المقررة لمحكمة الجنائیة الدولیة الأساسي لنظام المن  23

من طرف رعیة العقوبة بل أیضا حدد العقوبة الواجبة التطبیق نظام روما بالنص على ش
  .على سبیل الحصر من النظام  80إلى  77المحكمة في المواد من 

 

 

  
                                                             

محكمة الجنائیة الدولیة ، مذكرة محمد الأمین بوشعالة ، المبادئ العامة للقانون الجنائي وفق نظام روما الأساسي لل/ 1
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  .)عقوبة الإعدام (العقوبات البدنیة :  أولا 

تعد من أقدم تعتبر عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات وجودا من الناحیة التاریخیة ، إذ 
ري ، ثم اعتمدتها الوجود البشریة ،وقد لجأ إلیها الإنسان في بدایة عرفتها البش العقوبات التي

في مختلف الأزمنة الدولة كوسیلة فعالة للكفاح ضد أنواع محددة من الجرائم اختلف تحدیده 
  .وذلك وفقا لفلسفة العقاب التي یتبعها كل نظام 

لذي تسلبه تلك العقوبة ، وهو الحق في الحیاة فقد اعتبرت ونظرا لأهمیة وقدسیة الحق ا
نظام روما د العقوبات جسامة وخطورة ، وقد طرحت عقوبة الإعدام جانبا من قبل من أش

الأساسي كعقوبة للجرائم الواردة به ، ویلاحظ أن النظامین الأساسیین لمحكمة یوغسلافیا 
ة الإعدام ، وذلك بخلاف الوضع بالنسبة السابقة ورواند لم یتضمن أیهما النص على عقوب
محكمة ر مجرما دولیا من لائحة إثني عشلمحكمة نورمبرغ والتي أصدرت أحكاما بإعدام 

ورمبرغ والتي تضمنت بعض أنواع العقوبات الجسدیة مثل الإعدام ،إلا أن السیاسة الجنائیة ن
المجرم  الدولي من العقوبة  إفلاتالدولیة تؤتى بثمارها في الحد من الجرائم الدولیة وعدم 

فإنه یتعین إدراج عقوبة الإعدام ضمن الجزاءات التي یكون للمحكمة الجنائیة الدولیة توقیعها 
  . 1على من یتم إدانته بارتكاب جریمة دولیة

  .العقوبات السالبة للحریة :ثانیا 

قه في یقصد بالعقوبات السالبة للحریة تلك التي تتضمن حرمان المحكوم علیه من ح
التنقل والتحرك أو هي بعبارة أخرى من جزاء جنائي یتضمن إیلاما مقصودا یقرره القانون 

  2على من تثبت مسؤولیته عن الجریمة 

ریعات التي أعقبت عصر التنویر بعد العقوبات السالبة للحریة في التش وقد ظهرت
  .العقوبات البدنیة التي تمیزت بالتعذیب في العصور الوسطى 

عقوبة السجن حلت تدریجیا محل العقوبات البدنیة القدیمة حتى صارت أولى  فبظهور
و النظم الأساسیة للمحاكم الدولیة العسكریة مثل نورمبرج  لعقوبات ، ،ونلاحظ أن اللوائح ا

                                                             
  . 332محمد عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص /1
  . 335المرجع نفسه ص /  2
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نظام روما الأساسي الذي وطوكیو لا تعتبر عقوبة السجن عقوبة أصلیة ، على خلاف 
خص المدان یكون للمحكمة أن توقع على الش"نه م77تضمن النص علیها في المادة 

  :من هذا النظام إحدى العقوبات التالیة  5رتكاب جریمة في إطار المادة اب

  سنة  30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها  –أ 

السجن المؤبد حیثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجریمة بالظروف  -ب
  .المدان الخاصة للشخص 

أن السجن من العقوبات المقررة في نظام روما الأساسي  ،ومن النص أعلاه یتضح لنا
سنة كحد أقصى أو السجن المؤبد إذا كانت الخطورة  30والعقوبة لا یجب أن تتجاوز مدة 

  .أو الظروف الخاصة بالمدان تبرر مثل هذه العقوبة ،البالغة للجریمة 

  .العقوبات المالیة : ثالثا

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة عقوبة السجن  771ت المادة نص
بالإضافة إلى فرض غرامة وذلك بموجب المعاییر المنصوص في القواعد الإجرائیة وقواعد 

الأصول المتحصلة من  الإثبات أو تحكم كذلك بمصادرة العائدات والممتلكات والأصول و
  .قتراف الجریمة الدولیة ا

فتعد الغرامة من ) الغرامة والمصادرة (فالعقوبات المالیة تصیب ثروة المحكوم علیه 
أما . رائع القدیمة في الشأساسها إلى نظام الدیة الذي كان مطبقا  في أقدم العقوبات ، وترجع

 يء له علاقة بجریمة وقعت ي مالي مضمونه نزع ملكیة مال أو شالمصادرة فهي جزاء جنائ
                                                             

، یكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جریمة مشار إلیها  110رهنا بأحكام المادة  : 77نصت المادة / 1
  : من هذا النظام الأساسي إحدى العقوبات التالیة  5في المادة 

  سنة ؛ 30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها  )أ(
  .البالغة للجریمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان السجن المؤبد حیثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة  )ب(
  : بالإضافة إلى السجن ، للمحكمة أن تأمر بمایلي  

  أ فرض غرامة بموجب المعاییر المنصوص علیها في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات ؛
ریمة ، دون المساس بحقوق ب مصادرة العائدات والممتلكات والأصول الناتجة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من تلك الج

  .الأطراف الثالثة  حسنة النیة 
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ها في كونها ن الفقه أن المصادرة عقوبة مالیة كالغرامة ، ولكنها تختلف عنویرى جانب م 
يء من المحكوم علیه إلى الدولة ، أما الغرامة فتتمثل فیتحمیل ذمة تتمثل في نقل ملكیة ش

فتختص المحكمة الجنائیة الدولیة بالقضاء بإلزام المتهم بأداء . المحكوم علیه بدین علیها 
  .ایا غرامات لفائدة الضح

ارة إلى أنه لدى قیام المحكمة بتحدید ما إذا كانت تأمر بفرض غرامة وتجدر الإش
وعند تحدیدها قیمة الغرامة المفروضة تقرر المحكمة ما   77من المادة) أ -2(الفقرة  بموجب

النحو الواجب للقدرة المالیة  عتبار علىة السجن كافیة أم لا مع إیلاء الاإذا كانت عقوب
التعویض وأي أمر ب) ب -2(المدان ، لما في ذلك أي أوامر بالمصادرة وفقا للفقرة خص للش

عتبارها ما إذا ظام الأساسي ، وتأخذ المحكمة في امن الن 75قتضاء حسب المادة حسب الا
لى أي مدى كان لمالي الشهو الكسب اكان الدافع إلى الجریمة  ٕ   .رتكابها بهذا الدافعاخصي وا

من النظام الأساسي على الجرائم المتعلقتین بالأفعال  71 و 70نصت المادتین 
الجرمیة المخلة بالعدل والسلوك أمام المحكمة فترى هذه الأخیرة أنه یجب أن توقع علیه 

لدى قیام  70السنوات أو بالغرامة بالعقوبتین معا الفقرة الثالثة من المادة 5لمدة عقوبة السجن 
خص المدان مهلة معقولة یدفع خلالهاالغرامة ، لش محكمة بفرض غرامة ، فإنها تعطىال

  .الفترة ت خلال تلكویجوز أن تسمح له بتسدیدها من مبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعا

ط المبینة أعلاه ، رو شخص المدان الغرامة المفروضة علیه وفقا للوفي حالة عدم تسدید الش
وفقا للأحكام المادة  222إلى  217واعد تخاذ التدابیر المناسبة عملا بالقایجوز للمحكمة 

109  .  

المحكمة بناءا خص المدان عدم تسدید الغرامة یجوز لهیئة رئاسة وفي حالة تعمد الش
على طلب منها أو بناءا على طلب من المدعي العام ، نتیجة لإقناعها باستنفاذ جمیع تدابیر 

ة لا تتجاوز ربع تلك المدة أو خمس الإنفاذ المتاحة ، وكملاذ أخیر ، تمدید مدة السجن لفتر 
سنوات أیهما أقل ، وتراعي هیئة الرئاسة في تحدید فترة التمدید هذه قیمة الغرامة الموقعة 

  1سنة 30تجاوز فترة السجن الكلیة ،والمسدد منها ولا ینطبق التمدید إلى أن ت
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  .مبدأ السریان الزماني للنص الجنائي :المبحث الثاني 

القاعدة في سریان القاعدة القانونیة خاصة القانون الجنائي هو أن تسري بأثر فوري 
على الجرائم والوقائع التي تقع في ظل السریان الزماني لهذه القواعد ، ولا یمتد تطبیق هذه 

كان القانون الجدید أصلح للمتهم ، وكذا القواعد القانونیة إلى الخلف أي بأثر رجعي إلا إذا 
ادم الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة نظرا لخطورتها عدم تق

  .الاجرامیة 

  . مبدأ عدم تقادم القوانین في القضاء الدولي الجنائي: المطلب الأول 

ن من أهم أسباب الاتعترف القوانین الوطنیة بمبد ٕ اف إعطاء فرصة عتر أ التقادم ، وا
بعد مرور زمن من ارتكاب الجریمة، وكذا كل سلیم تمع بشللمتهم للعودة والانخراط في المج

هود راجع الشوسماع  صعوبة واستحالة جلب ثبات الجریمة وهذا لضیاع الأدلة لصعوبة إ
ولكن هذا المبدأ لم یعد یعمل به في الجرائم الدولیة الخطیرة للحیلولة دون .1لمرور الزمن 

إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب مهما طال الزمن هذا ماأخذ به النظام الأساسي 
  .للمحكمة الجنائیة الدولیة 

  .رائم الدولیةمبدأ عدم تقادم الج:الفرع الأول 

یحددها القانون من  تاریخ ارتكاب  مضي مدة من الزمن الدعوى الجنائیة تقادمیعني 
نقضاء الدعوى  االجریمة دون أن یتخذ خلالها إجراء من اجراءاتها ، یترتب على هذا التقادم 

من تاریخ صدور حكم بات أما تقادم العقوبة فتعني مضي فترة من الزمن یحددها القانون 
 حكم القاضي بالعقوبةصدور البعد تي قضى بها لدون أن یتخذ خلالها إجراء لتنفیذ العقوبة ال

فالتقادم بنوعیه یؤدي إلى إفلات المتهم من العقوبة سواء عن طریق المتابعة القضائیة ، أو 
  .عن طریق سقوط حق في تنفیذ العقوبة 

لدى المجتمع  دیدایثیر قلقا ش دائما إن إخضاع الجرائم الدولیة لقاعدة التقادم كان
، ولذلك فقد تم إعداد الدولي لحیلولتها دون ملاحقة ومعاقبة المسؤولین عن تلك الجرائم 
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تنص على عدم خضوع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة  1968اتفاقیة دولیة سنة 
تفاقیة ، على أن ، حیث أكدت دیباجة هذه الا 1داخلیةللتقادم المنصوص علیه في القوانین ال

ئم الحرب والجرائم ضد الانسانیة هي من أخطر الجرائم في القانون الدولي ، وأقرت جرا
المادتین الأولى والثانیة منها عدم سریان أي تقادم على هذه الجرائم بصرف النظر عن وقت 

وبصرف النظر عن صفة مرتكبیها ، سواء كانوا ارتكابها سواء في وقت السلم أو الحرب ، 
ركاء بالمساهمة في اموا بوصفهم فاعلین أصلیین ، أو شة أو أفرادا قممثلین لسلطة الدول

را على ارتكابها ، أو الذین یتآمرون لارتكابها الغیر تحریضا مباش ارتكابها ، أو بتحریض
بصرف النظر عن درجة التنفیذ ، أو ممثلین لسلطة الدولة ویتسامحون في ارتكاب تلك  

م العلیا في المجتمع الدولي وفي مقدمتها انتهاكات حقوق تمس بالقیالجرائم لأن هذه الجرائم 
كل تهدیدا للكیان الدولي ، وبالتالي أصبح مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولیة لیس مما یشالانسان 

ن عدم رهنا بإرادة الدول بل التزاما دولیا علیها ، بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضما
تها الداخلیة على الجرائم الدولیة ، وخاصة أن الغرض من ریعاتطبیق قوانین التقادم في تش

كبي الجرائم التي تتطبیق مبدأ عدم قابلیة الجرائم الدولیة للتقادم هو تضییق الخناق على مر 
، فوفقا للمادة الرابعة من اتفاقیة الأمم المتحدة تنتهك حقوق الانسان أیا كان تاریخ ارتكابها 

للإجراءات تفاقیة بالقیام وفقا في هذه الا الأطراف تنص على أن تتعهد الدول 1968
ریعیة تكون ضروریة لكفالة عدم تخاذ أیة تدابیر تشریعیة أو غیر تشالدستوریة لكل منها با

ار إلیها في المادتین الأولى والثانیة من هذه م أو أي قید أخر على الجرائم المشسریان التقاد
  2.حیث المعاقبة ولكفالة إلغائه إن وجد الاتفاقیة سواء من حیث الملاحقة أو من

كانت هذه القوانین تأخذ بالتقادم في الجرائم الدولیة ، أي تطبیق الأثر الرجعي بإلغاء 
تفاقیة تلغي التقادم الذي كان قد تم إرساؤه في سنتها الدولة قبل توقیعها على الاالقوانین التي 

أن على الدولة أن تطبق عدم التقادم  السابق بموجب قوانین أو قواعد أخرى ، فضلا عن 
  . 3حكوم بها معیه ، عدم تقادم الملاحقة القضائیة وعدم تقادم العقوبة البنو 
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تجاهان حول ظهر ا 1968ال التحضیریة لاتفاقیة لى أنه خلال فترة الأعمیر إویجب أن نش
لجرائم یعد قاعدة مسألة التقادم بین وفود الدول ، فالاتجاه الأول اعتبر أن عدم تقادم هذه ا

ئ قاعدة جدیدة ، مستندین فة ، أي أنها لم تنشو أن تكون كاشعرفیة أو أن الاتفاقیة لن تعد
یر إلى أي سقوط بالتقادم ، ذي ینص على قمع هذه الجرائم لا یشإلى أن القانون الدولي ال

یه لا یمكن وبالتالي یتعین اعتبار التقادم استثناء لا یوجد سوى في القانون العادي ، وعل
ینبغي أن یكون محكوما فیما یتعلق بأي وضع التقادم موضع التنفیذ ، لأن قمع هذه الجرائم 

تجاه الثاني فقد منه وهو القانون الدولي ، أما الاسقوط بالتقادم بالنظام القانوني الذي ینبع 
عرفیة ، لأن ي قاعدة رفضت الدول الأخرى بموجبه الإقرار بأن عدم تقادم الجرائم المذكورة ه

ر مطلقا إلى هذه المسألة ، وبذلك لم یكن هناك أي ذكر تفاقیات الدولیة لم تشالوثائق والا
لعدم تقادم الجرائم الدولیة حتى تكرر الدول في تعاملها الدولي النص على ذلك ویتولد 

  .عور بالالتزام بهذا التكرار فیتحقق بذلك ركنا القاعدة العرفیة لشا

ما یؤكد عدم وجود قاعدة عرفیة بهذا الصدد ما ورد في دیباجة ومن ناحیة أخرى 
والجرائم ضد الإنسانیة لقواعد القانون من أن إخضاع جرائم الحرب  1968اتفاقیة   عام 

الداخلي المتصلة بتقادم الجرائم العادیة یحول دون ملاحقة ومعاقبة المسؤولین عنها ، وهذا 
یة اتفاقیة أو عرفیة قبل ذلك یلزم الدول بعدم إخضاع یعني أنه لم یكن وجود لأي قاعدة دول

أصبحت هذه الجرائم  1968ولكن یمكن القول أنه بعد اتفاقیة هذه الجرائم لقوانین التقادم ، 
متعلقة بالقواعد الآمرة للقانون الدولي ، وبالتالي لا یسري علیها مبدأ التقادم فیجوز للدول 

 1.النظر عن زمان ومكان ارتكابها  ممارسة الاختصاص العالمي علیها بغض
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  .مبدأ عدم التقادم في نظام روما : الفرع الثاني 

والاتفاقیة  19681كان النظام الأساسي أكثر وضوحا من اتفاقیة الأمم المتحدة لعام 
ختصاص المحكمة جرائم الحرب عدم تقادم كل الجرائم الخاضعة لا إذ أنه قرر 19742لعام 

ر إلیها الاتفاقیتان السابقتان بادة ثم جریمة العدوان التي لم تشالانسانیة وجرائم الاوجرائم ضد 
 29، فقد نصت المادة تفاقیتین ظام الأساسي النقص الموجود في الاإلیهما ، وبذلك عالج الن

ختصاص المحكمة بالتقادم أیا لا تسقط الجرائم التي تدخل في ا:" من النظام الأساسي على
، فمن خلال تحلیل هذه المادة تضمنت منع سقوط كل الجرائم الخاضعة " مه كانت أحكا

لاختصاص المحكمة بالتقادم فهو بذلك وضع حدا للخلاف حول مدى خضوع جریمة 
ارت في نهایة الفقرة ذكورة أعلاه التقادم بنوعیه إذ أشالعدوان للتقادم ، وكذا منعت المادة الم

سواء بتقادم الدعوى یمة أحكامه وهذا یعني عدم سقوط الجر  إلى عدم الأخذ بالتقادم أیا كانت
  .القضائیة أو بتقادم العقوبة 

كي لا یتخذ وذلك لخطورة هذه الجرائم التي لایجوز أن تسقط بالتقادم لأي سبب ول
ساءلة مختفاء عن الأنظار خلال مدة التقادم سببا أو عذرا للتهرب من الالمتهمون ارتكابها الا

  3.وتفادي العقاب الجنائیة 

یمكن القول أنه بالرغم من أن خضوع الجرائم المرتكبة قبل نفاذ النظام الأساسي 
رات السیاسیة في النظام اعتبمن فاعلیتها ، ویدل على تأثیر الالاختصاص المحكمة یقلل 

 ، إلا أنه وفقا للرأي الراجح فإن ذلك لا یعني أن هذه الجرائم قد سقطت بالتقادم ،الأساسي 
إذ تبقى هذه الجرائم قائمة ویستحق مرتكبوها العقاب ، ولكن هناك جهة قضائیة أخرى غیر 

ختصاص محاكم الوطنیة عن طریق ممارسة الاالمحكمة الجنائیة الدولیة تنظر فیها ، وهي ال
مع ذلك كان یفضل لو تم تأكید ذلك في النظام الأساسي للمحكمة بالنص . امل العالمي الش
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الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا النظام بالتقادم ، بل یبقى اختصاص النظر  على عدم سقوط
اص المحكمة فیها قائما للمحاكم الوطنیة أو المحاكم الدولیة الجنائیة الخاصة مادام اختص

  1الزمني لا یسري علیها 

أما تقادم العقوبة فتعني في القانون الداخلي سقوط الحق في تنفیذها بسبب مضي المدة 
شارة صریحة لعدم تقادم بالرجوع إلى نظام روما نجد أنه لم یتضمن أي إ. المقررة قانونا 

ختفاء عن العدالة حتى تتقادم العقوبة الصادرة العقوبة ، ومن ثم یمكن للمجرمین الهروب والا
من النظام الأساسي ،نستنتج ضمنیا أنها تقضي أیضا  29ن بالرجوع إلى المادة ضدهم ، لك

بعدم تقادم العقوبة ، مادامت تقضي بعدم تقادم الجرائم الدولیة ، بمعنى ما العبرة من عدم 
، لذا كان من الأجدر على مؤسسي تقادم الجرائم الدولیة ، إن كانت العقوبة یجوز التقادم 

یقضي بعدم تقادم العقوبة أو  29ا النظام الأساسي نصا مماثلا للمادة نظام روما لو ضمنو 
من اتفاقیة ،  4، على غرار مانصت علیه المادة  29لمادة م العقوبة ضمن اادراج عدم تقاد

  2.على عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة 

  .الدولي الجنائي مبدأ عدم رجعیة القوانین في القضاء : المطلب الثاني

مبدأ عدم رجعیة القوانین  الدولي الجنائي في القانونو الثابتة إن من المبادئ الأساسیة 
مة الجنائیة الدولیة ، الجنائیة ، من حیث الزمن باعتبار أن القواعد التي طبقتها المحك

إنه ف رتكاب الجرائم نفسها وتطبیقها بأثر رجعي یخالف هذا المبدأ ، ومن ثموضعت بعد ا
وفي هذا الإطار لا تكون قاعدة . رعیة في مبناه أو في معناه نتیجة منطقیة لإعمال مبدأ الش

  .ئع سابقة على دخولها حیز التطبیق التجریم الدولیة ذات أثر رجعي ، أي تسري على وقا

إن تطبیق هذا المبدأ مر بعدة مراحل ، إذ طرح لأول مرة أثناء محاكمات مجرمي      
ثانیة بنورمبرغ وطوكیو ، ثم أمام محكمتي یوغسلافیا السابقة ورواندا أي في الحرب ال

وصولا اعتماد المبدأ في ظل نظام المحكمة الجنائیة  )الفرع الأول (المحاكم الدولیة السابقة 
  .)الفرع الثاني  (الدولیة 
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  .مبدأ عدم رجعیة القوانین في ظل المحاكم الدولیة السابقة : الفرع الأول 

لمحاكمات الحرب العالمیة الثانیة على أساس أن كل من میثاق وجهت انتقادات  لقد
لمحاكمة كبار مجرمي الحرب من دول نورمبورغ ونظام محكمة طوكیو قد طبقتا بأثر رجعي 

  . ، اضافة إلى محكمة یوغسلافیا ومحكمة روانداعلى أفعال ارتكبت أثناء الحرب المحور 

  .قوانین في ظل محاكمات نورمبورغ وطوكیو مبدأ عدم رجعیة ال: أولا 

أن تطبیق مبدأ عدم رجعیة القوانین في ظل محاكمات تجاهات بشالقد ظهرت خمسة 
الحرب العالمیة الثانیة لكل منهم وجهة نظر حول تطبیق هذا المبدأ في القانون الدولي 

  .1الجنائي 

یرى أن هذه القاعدة واجبة التطبیق في القانون سواء الداخلي أو الدولي ، فلا :الاتجاه الأول 
  .مجرمو الحرب إلا إذا وجد نص معلن سابقا یجرم أفعالهم یمكن أن یعاقب 

یرى أصحاب هذا الاتجاه أنه لا یجب التمسك بفرض هذه القاعدة على :الاتجاه الثاني 
ة في القوانین الداخلیة إلا أنه أخذت تفقد الكثیر القانون الدولي رغم لما لها من قیمة مطلق

قها ، فقد ذهبت وللتقلیل من إطلا. لما وجه لها من انتقادات من معناها في الدول المعاصرة 
ریعات التي تأخذ بها بطریقة القیاس في تفسیر النصوص الجنائیة في مجال بعض التش

فعال مماثلة للأفعال التي نص علیها التجریم والعقاب ، حیث یجوز للقاضي المعاقبة على أ
القانون ، أي المعاقبة على أفعال لم یرد النص علیها مسبقا في القانون ، وكذا عدم وجود 

ن .قانون دولي یحكم مثل هذه الجرائم لا ینبغي أن یقود إلى إفلات مرتكبیها من العقاب  ٕ وا
ئم القانون الداخلي كالقتل  كانت هذه الجرائم لاتخرج في جوهرها عن أن تكون مماثلة لجرا

فیة لردع مجرمي الحرب مما والجرح وغیرها ، إلا أن العقوبات المقررة لتلك الجرائم غیر كا
ب لعدم دیدها حمایة للمجتمع ، حتى لا یتسنى لمجرمي الحرب الإفلات من العقایوجب تش

  .تهم وجود قانون دولي جنائي لمعاقب
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بصورة واسعة وغامضة خاصة في نطاق الجرائم التي ریعات عرفت الجرائم كما أن التش
رعیة ،كما أن العقوبة ما هي إلا سلاح حمایة الشى إهدار قیمة مبدأ مما أد ،تهدد سلامتها

رعیة التي یتعارض إعمالها ومقتضیات ها لقواعد صارمة ، كالشعیجوز إخضا للمجتمع لا
  .هذه الحمایة 

مرتكبي الجرائم الخطیرة التي تهدد كیانها ، هناك دول تقیم محاكم استثنائیة لمحاكم 
  .وهذه المحاكم لا تتوفر على الضمانات الإجرائیة المعمول بها في المحاكم العادیة 

رعیة یجب أن تطبق في القانون أن قاعدة الشیرى أنصار هذا الاتجاه أنه :الثالث الاتجاه 
یعود إلى أن لقانون الدولي الجنائي الدولي ولكن مستقبلا ، أما الآن فالأمر مبكر ،  وهذا 

لذین هذا یعتبر رأي الأستاذین لابرادیل و لارنود ، ا.أة فهو لا یزال قانون عرفي ث النشحدی
فهذه .أن مسألة الإمبراطور غلیوم الثاني الألماني شرحاه  في مذكرتهما الاستشاریة بش

  .فة مؤقتة القاعدة یمكن الاستغناء عنها في القانون الدولي الجنائي بص

أن تكون رعیة الجرائم والعقوبات ، یجب ش یرى هذا الاتجاه أنه لتطبیق قاعدة:الاتجاه الرابع 
ظروف استثنائیة فلا یمكن  لدولة ، أما إذا كانت الدولة تعیشهناك حیاة عادیة وطبیعیة في ا

  .رون شیبح إفراطا في الظلم ،كما یقول شفالإفراط في العدالة یص.إحترام هذه القاعدة 

كل بتأثیر المصالح ضمن حقائق مطلقة ، فهو یتطور ویتشالواقع أن القانون لا یت
ة الفرنسیة التي نصت على مبدأ ، مثل الثور المتطورة والآراء المنبثقة عن ضمائر المواطنین 

  .، ما لبثت إلا أن انحرفت في تطبیقه ولم تحترمه 1791رعیة في دستور الش

یرى أنه یجب الاعتماد على قانون الحرب ولیس القانون الدولي أو : الاتجاه الخامس 
لقانون لوحده فلا لزوم لقاعدة ، لأن جرائم المتهمین تدخل في اطار هذا االقانون الداخلي 

  .1رعیة الش

                                                             
لذلك ثار خلاف حول رجعیة القانون الجنائي الدولي فترى أن غالبیة الأفعال التي وصفتها الاتفاقیات الدولیة جرائم /  1

عرفیة تستند إلى عرف دولي سابق ، لا یجوز أن تكون للقاعدة التجریمیة أثر رجعي بحیث تحكم وقائع سابقة على العمل 
ارتكبتها قبل سریانها مادامت هذه النصوص مسبوقة بعرف دولي یجرم هذه  بها ، هذا یعني تطبیقها على الأفعال التي

  . الأفعال 
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رعیة یس في معناه إباحة اهدار مبدأ الشویضیف رأي إلى ذلك أن اعمال الرجعیة هنا ل
یمة بنص ه القانون النافذ وقت ارتكابه جر ر خص عن فعل لا یعتبمحاكمة ش بمعنى عدم جواز

  :صریح في الاتفاقیات، أو المعاهدات الدولیة أو العرفوهذا لعدة أسباب 

  ریعیة  لا تثور الا بالنسبة للنصوص التش كلة السریان الزماني للنصمشأن 1

ة الجنائیة ، رعیغ هي محاك عسكریة أهدرت بمبدأ الشأن محاكمات طوكیو ونورمبور  2
فأعملت تطبیق النصوص العقابیة بأثر رجعي  1945فاستندت إلى نصوص اتفاقیة لندن 

  .عكس ما یقضي به إعلان حقوق الانسان والمواطن 

أن تطبیق قوانین وأعراف الحرب في محاكمات نورمبرغ وطوكیو استند إلى حق الحلفاء  3
 اقوانین الحرب على مجرمي الحرب الذین وقعو في قبضتهم ، ویكونو  اأن یطبقو الخصوم 

أصحاب الاختصاص في محاكمتهم، لذا لم تتم على أساس الشرعیة الجنائیة فقوانین أعرافها 
تسمع للقائد المحارب أن یحاكم عن طریق محاكم عسكریة كل من یثبت ارتكابه إحدى جرائم 

، بل أهدرت فیها بمبدأ الشرعیة الجنائیة ، وأنها   الحرب أیا كان المكان الذي وقعت فیه
  .1محاكم عسكریة فقدت صفة القضاء الجنائي الدولي 

  .مبدأ عدم رجعیة القوانین في محكمتي یوغسلافیا السابقة ورواندا : ثانیا 

نفس  لها  إن المحاكم الدولیة السابقة لكل من یوغسلافیا السابقة ورواندا یمكن توجیه
الانتقادات التي وجهت لمحاكمات الحرب العالمیة الثانیة ، لكن بأقل حدة خاصة مع تطور 
القانون الدولي الانساني بعد الحرب العالمیة الثانیة ،إذ تم تدوین معظم الأعراف الدولیة التي 

والبروتوكولان الإضافیان  1949تفاقیاتجنییف سنة نت تحكم النزاعات الدولیة بموجب اكا
وبالتالي یتحدد مضمون عدم رجعیة قاعدة التجریم في ظل القانون  1977الملحقان بها سنة 

أن مبدأ عدم ، على أساس رعیة وفقا للضوابط التي حددت مبدأ الش الدولي الجنائي العرفي ،
رعیة الجنائیة ، وبالتالي فإن قاعدة التجریم لا یجوز أن تكون ذات أثر الرجعیة من نتائج الش

، أي تسري عل وقائع سابقة على العمل بها فیبدأ العمل بها إذا كان العرف قد استقر رجعي 
 ارعة أو كان عند ارتكاب الفعل قاعدة عرفیة شعلیها ، سواء نص علیها في معاهدة دولیة 

                                                             
  . 57عبد الفتاح بیومي حجازي ، المرجع السابق ، ص/1
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تفاق دولي على تجریم فعل معین فإن تطبیق هذا ذا ورد النص في معاهدة دولیة أو افإ
  .ي ارتكبت قبل صدوره ، لا یعني تطبیقه بأثر رجعي النص على الأفعال الت

اري ، إذ نوط لهم وضع القواعد استش لكن هاتین المحكمتین أعطت لقضاتهم  دور
ریعي إضافة بالمحكمتین ، بمعنى للقضاة دور تشالمتعلقة بالاجراءات والإثبات الخاصة 

لذا عالجت المحكمة الجنائیة  1لدورهم القضائي ، إذ خلقوا قواعد قانونیة وطبقوها بأثر رجعي
  .هذا العیب بإسناد هذه المهمة لجمعیة الدول الأطراف الدولیة 

  .مبدأ عدم رجعیة القوانین في نظام روما  للمحكمة الجنائیة الدولیة : الفرع الثاني 

لا یسأل :" ة الدولیة على إنه من النظام الأساسي للمحكمة الجنائی 24نصت المادة 
خص جنائیا بموجب هذا النظام عن سلوك سابق لبدأ نفاذ النظام ، وفي حالة حدوث الش

تغییر في القانون المعمول به في قضیة معینة قبل صدور حكم نهائي ، یطبق القانون 
  ."خص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة للمتهم ، یطبق القانون الأصلح للشالأصلح 

رعیة حترام مبدأ الشا أكد إصراره على ان نظام روممن خلال النص أعلاه نستنتج أ
على النتائج المترتبة على  رعیة الجریمة والعقوبة ، وذلك بنصهشالجنائیة بعد تنبیهه لمبدأ 

هذا المبدأ من بینها مبدأ عدم تطبیق النظام بأثر رجعي على الأفعال التي تمت قبل 
  .خص محل المتابعة الأصلح للش عن ذلك إمكانیة التطبیق الرجعي للقانون ستثناءاانفاذهو 

  .نعدام الأثر الرجعي لنظام المحكمة ا:أولا 

إلا من تاریخ دخوله حیز التنفیذ ، بالنسبة انعدام الأثر الرجعي أنه لا یطبق یعني 
نضمة ، لذا یجب الدول المصادقة على النظام ، ومن التاریخ المحدد لذلك بالنسبة للدول الم

  2.التطرق تاریخ بدء سریان النص الجنائي ودخوله حیز التنفیذ 

  
                                                             

،  القانون الدولي الجنائي ، أولویات القانون الدولي الجنائي ، النظریة العامة للجریمة ، دار  فتوح عبد االله الشادلي/ 1
  98ص  2002المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة ،

   1984لبنان بعة الأولى ، مؤسسة نوفل ، بیروت، النظریة العامة للجریمة ، الجزء الأول ، الطمصطفى العوجي/ 2
  44ص 
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      .تاریخ نفاذ نظام روما للمحكمة الجنائیة الدولیة  -1

النفاذ لنفس القواعد  نظام روما عبارة عن معاهدة دولیة فهو بذلك یخضع لمسألة 
من  2في الفقرة  125المادة عاهدات الدولیة ، حیث نصت لى الاتفاقیات والمالمطبقة ع

یخضع للتصدیق أو القبول أو الموافقة لدى الأمین العام للأمم المتحدة ، :" النظام الأساسي 
م جمیع الدول نضمام إلى هذا النظام الأساسي أمامنه على أنه یفتح باب الا 3لفقرة ونصت ا

  ." نضمام لدى الأمین العام ، وتودع صكوك الا

ام الأساسي في الیوم الأول من یبدأ نفاذ هذا النظ" على أنه منه 126نصت المادة 
دیق أو القبول أو هر الذي یعقب الیوم الستین من تاریخ إیداع الصك الستین للتصالش

  ".نضمام لدى الأمین العام للأمم المتحدة الموافقة أو الا

دولة على  60حیز التنفیذ أن تصادق  هلدخولالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لزم ی
، وهذا بالفعل دخل حیز التنفیذ بعد مصادقة الدولة الستین علیه 2001جویلیة 1الأقل ،ففي 

  .1منه  126ما نصت علیه المادة 

أما الدول التي تصادق على النظام بعد دخوله حیز التنفیذ أي الدول المنضمة ، فإن 
هر الذي یعقب الیوم ل المنضمة في الیوم الأول من الشو النظام یبدأ في السریان لهذه الد

  .نضمام أو القبول داع تلك الدولة صك تصدیقها أو الاالستین من تاریخ إی

نسحاب من النظام وذلك على حق كل دولة في الامن النظام نصت  127أما المادة 
سنة من ذلك ، ما بإرسال إخطار بذلك إلى الأمین العام للأمم المتحدة ، ویصبح نافذا بعد 

  . لم یحدد الإخطار تاریخ آخر 

نسحاب لا یسري بالنسبة للأفعال التي ارتكبت عندما كانت الدولة طرفا في لكن هذا الا
وذلك لمنع الدول من استعمال  2نسحاب لیس له أثر رجعي،النظام ، هذا یعني أن الا

                                                             
یبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي في الییوم : " من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه  126نصت المادة /  1

الأول من الشهر الذي یعقب الیوم الستین من تاریخ إیداع الصك الستین للتصدیق أو القبول أو الموافقة  أو الانضمام لدى 
  ". الأمین العام للأمم المتحدة 

  147ص 2000یوني ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، مطابع روز ، القاهرة ،محمود شریف بس/ 2
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أثناء كون الدولة طرف في نسحاب كوسیلة للتهرب من المسؤولیة عن الأفعال التي تمت الا
  .النظام 

  .انعدام الأثر الرجعي  2

الماضي ، فكل الأفعال التي  م تسري بأثر فوري ، ولا تمتد إلىیعني قاعدة التجری
ن كانت الدولة التي اارتكبت قبل نفاذ نظام المحكمة لا یمتد إلیها  ٕ ختصاص المحكمة حتى وا

لى النظام ، لكن هذا لا یعني ألا یحاكم هذا قد اضمت إینتمي إلى جنسیتها مرتكب الجریمة 
أحكام أ لهذا الغرض وبالتالي سوف تطبق أم أمامها شخص أمام محاكم دولیة أخرى قد تنشال

القانون الدولي ، كما هو علیه الحال بالنسبة للمحاكم الدولیة الخاصة لكل من یوغسلافیا 
ظام ویعد ذلك استیراد لمبدأ عدم من الن 3فقرة  23السابقة ولرواندا ، وهو مانصت علیه 

ى یتماشالرجعیة المتعارف علیه في القوانین الداخلیة لتطبیقه حرفیا دون أي تعدیل بما 
وطبیعة قواعد القانون الدولي الجنائي ، مما جعل بعض الفقهاء والمختصین في القانون 

ي میثاق روما لم ینتقدون هذا الحكم لأنه حسب رأیهم ، الجرائم المنصوص علیها فالدولي 
نما تعد جرائم دولیة وفقا للقانون للقانون الدولي الجنائي الع ٕ رفي من جهة یستحدثها المیثاق ،وا

  .1تفاقي من جهة أخرى، والقانون الدولي الا

فإنها تخضع لنفس الأحكام ، أي عدم الرجعیة لكون أما بالنسبة للقواعد الاجرائیة 
تطبیقها الأحكام الاجرائیة الواردة بالنظام ، بینما نصت المادة لم تستثن من مجال  24المادة 

ات بأثر منه على عدم جواز تطبیق أحكام النص المتعلق بالقواعد الاجرائیة وقواعد الاثب 51
 .خص محل التحقیق أو المحاكمة أو المدان رجعي التي تضر بمصلحة الش

 

  
                                                             

من النظام  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نصت على أن المحكمة تستعین  9أما بالنسبة لأركان الجرائم فإن المادة /  1
منه ویترتب على ذلك  أن هذه الأخیرة تسري بأثر رجعي من تاریخ نفاذ  8و 7و 6بها في تفسیر الأحكام الواردة بالمواد 

لى أركان الجرائم ضمن القانون الواجب التطبیق من طرف المحكمة ، فإنها تخضع نصت ع 21النظام  نفسه ، لكن المادة 
من نفس النظام ، ویرجع إلى  21و 9لمبدأ عدم الرجعیة في هذه الحالة ، أي أن هناك تعارض بین حكمي المادتین 

  .  المحكمة اختصاص حل هذا الإشكال من خلال اجتهادها القضائي 
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  .رجعیة القانون الأصلح للمتهم : ثانیا 

یعتبر مبدأ رجعیة القانون الأصلح للمتهم استثناء لقاعدة عدم رجعیة القوانین ،  وقد 
  24من المادة  2أخذ نظام روما للمحكمة الجنائیة الدولیة بهذا المبدأ ، حیث نصت الفقرة 

  منها 

لح متى یكون القانون الجدید أص: ترط مسألتین تتمثل الأولى ولتطبیق هذا الحكم یش
  .روط تطبیق القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي ما الثانیة تتعلق بشللمتهم ؟ أ

من  05نصت المادة : خص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة القانون الأصلح للش
منه على  21النظام على الجرائم التي تختص بها على سبیل الحصر ، ونصت المادة 

رستها لاختصاصها على تلك الجرائم ، القانون الواجب التطبیق من طرف المحكمة عند مما
خص بجریمة ق بها المحكمة عند الحكم بإدانة شالتي تنطالعقوبات  77كما حددت المادة 

  .من الجرائم السالفة الذكر 

فتراض إلغاء تجریم الفعل ، لكن هذا الا یكون القانون الجدید أصلح للمتهم متى قرر. 1
،إنما  5المادة یصعب تصوره على أرض الواقع ، إذ لا یعقل أن یلغى الجرائم المحددة في 

كل الركن المادي الركن المادي لهذه إلغاء تجریم بعض الأفعال التي تش یمكن تصور
تراط قصد كما قد یكون إلغاء التجریم باش.  الجریمة الواردة بالنص الخاص بأركان الجرائم

  .في الجاني خاص أو صفة 

خص المدان من بقى على التجریم ، ولكنه أعفى الشیكون القانون الجدید أصلح متى أ .2
  .العقاب كلیا أو جزئیا بخفض مدة العقوبة أو جعلها موقوفة النفاذ 

دید فأحدث ظروف التخفیف أو د أصلح للمتهم متى ألغى ظروف التشیكن القانون الجدی. 3
من النظام  12سببا من أسباب الإباحة لم تكن موجودة في ظل القانون القدیم ، لكن المادة 

بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ النظام یجوز لأي دولة طرفا " الأساسي تنص على أنه 
  ..." أن تقترح تعدیلات علیه 
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تعدیلات لنص النظام قبل مضي سبع سنوات من وبمفهوم المخالفة فإنه لا یمكن إجراء 
  . القانون الأصلح للمتهم مستبعدا بدء نفاذه ، وبالتالي یبقى تطبیق مبدأ رجعیة

  روط تطبیق القانون الأصلح للمتهم محل التحقیق ، المقاضاة أو الإدانة ش

 روطق القانون الأصلح للمتهم وفقا للشمن النظام عل تطبی 2فقرة  24نصت المادة 
  :التالیة 

  .أن یكون القانون الجدید أصلح للمتهم على النحو السابق بیانه .1
أن یصدر هذا القانون قبل صدور حكم نهائي أي قبل أن یصبح الحكم قابلا للنفاذ ،  .2

من  83على  81ویكون الحكم النهائي إذا صدر من جهة الاستئناف طبقا للمواد من 
قانون الجدید هائي فلا مجال لتطبیق الوبالتالي إذا صدر حكم ن.النظام الأساسي 

لف النظام ما هو معمول خص المدان ، ففي هذه المسألة خاحتى لو كان أصلح للش
قوبة في حالة ریعات الجنائیة الداخلیة للدول التي تنص على وقف تنفیذ العبه في التش
 1م الفعل إلغاء تجری
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  الأول   خلاصة الفصل 

ضمانة أساسیة لحمایة حقوق الذي یعد رعیة الجنائیة الأول مبدأ الشتناولنا في الفصل 
تفاقیات الدولیة منها العهد الدولي لحقوق فراد حیث نصت علیها العدید من الاوحریات الأ

الإنسان ثم في المحاكم الدولیة السابقة محاكمات الحرب العالمیة الثانیة نورمبورغ وطوكیو 
ه المحاكم بسبب لسابقة ورواندا لكن وجهت انتقادات لهذوكذا في محاكمتي یوغسلافیا ا

اء أن جاء نظام روما الذي نص على انشنائیة الدولیة إلى جرعیة الاهدارها لمبدأ الش
الباب ة في رعیالشالمحكمة الجنائیة الدولیة لعاقبة مجرمي الحرب ، حیث نصت على مبدأ 

لا " منه على قانونیة التجریم  22 ارت المادةمن النظام فأش 23و 22المواد الثالث في 
كل السلوك بموجب أحكام هذا النظام ما لم یش خص جنائیاشفلا یسأل ال" جریمة إلا بنص 

،وكذا تناولها الجرائم التي تختص المعني وقت وقوعه جریمة تدخل في اختصاص المحكمة 
لابادة الجماعیة ، جرائم امن النظام على سبیل الحصر  5بها المحكمة والتي حددتها المادة 

جرائم ضد الانسانیة ،جرائم الحرب وجریمة العدوان وحددت العقوبات المقررة لهذه الجرائم في 
إلى ضمان ، أما المطلب الثاني تطرقنا لدراسة  مبدأ لاعقوبة إلا بنص لأنه یؤدي  77المادة 

أنه لا یعاقب أي  ظام والذي یعنيمن الن23الذي نصت علیه المادة  العدالة للمجتمع الدولي،
  .خص أدانته المحكمة إلا وفقا لهذا النظامش

أما المبحث الثاني فكان محل دراسة السریان الزماني للنص الجنائي وعدم تقادم الجرائم 
الدولیة وعدم رجعیة القانون أي سریان أحكام النظام الأساسي بأثر فوري ومباشر على 

ان من أهم تعتبر أي  إلا ما كان أصلح للمتهم الوقائع التي ترتكب منذ بدء سریان أحكامه
االتي تتطلب توقیع العقویة وتترتب المسؤولیة الجنائیة الفردیة، رعیة الجنائیة نتائج الش

لمحاكمة كبار مرتكبي الجرائم الدولیة وعدم افلاتهم من العقاب والتي هي محل دراستنا في 
  .الفصل الثاني 

  

  
  



  الفصل الثاني  مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد 

 

 .المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد : الفصل الثاني 

تعتبر القواعد القانونیة في إطار المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد من أهم الضوابط 
المسؤولیة رسمیا إلا بظهور وأنفعها في صون القیم والمصالح الإنسانیة ، ولم تظهر هذه 

، وكانت  1945المحكمة الجنائیة الدولیة العسكریة التي أنشأت بموجب اتفاق لندن سنة 
أحكامها تستهدف موظفین سامیین في الحكم النازي ، وأصبحت الأحكام الصادرة عن 

ر أن المحكمة لا تمس الأفراد العادیین فحسب ، بل تتعداهم إلى ممثلي الدولة ، على اعتبا
هؤلاء ارتكبوا جرائم خطیرة ما كان بإمكانهم أن یرتكبوها لولا استعمالهم للمكانة والإمكانیات 

 .التي منحت لهم من الدول 

كما تعود الأهمیة إلى إنشاء المجتمع الدولي محكمتین جنائیتین دولیتین ، في نهایة 
لقانون الدولي الإنساني القرن الماضي تختص بملاحقة المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة ل

ورواندا   1993سنة  808التي ارتكبت في یوغسلافیا بقرار من مجلس الأمن یحمل رقم 
اء هاتین المحكمتین أقر المجتمع نش، وب 1994ادر في نوفمبر عام الص 955بقرار رقم 

سكریة الدولي بفكرة المسؤولیة الجنائیة للفرد مرة ثانیة بعد المحكمة الجنائیة الدولیة الع
  .لنورمبرغ 

اء هیئة قضائیة دولیة ابقة توصل المجتمع الدولي إلى إنشفمن خلال الجهود الس
د خطورة والتي تمس ن أجل محاكمة مرتكبي الجرائم الأشم" المحكمة الجنائیة الدولیة "

بتقریر المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة  1998المجتمع برمته ، فجاءت اتفاقیة روما 
، فلا وجود للحصانة یتساوى فیها الجمیع بغض النظر عن الجنس والمراكز الوظیفیة 

لیها الدبلوماسیة ولا البرلمانیة تحول دون المساءلة ، فیسأل عن الجرائم الدولیة التي نص ع
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حتى رؤساء الدول ، فتقاضي مجرمي الحرب 

 .1بدون استثناء

 

  
                                                             

   10موسى ، المرجع السابق ، صأحمد بشارة / 1



  الفصل الثاني  مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد 

 

 الالتزاماتترتكز المسؤولیة الجنائیة الدولیة لرؤساء الدول والقادة كلما خرجوا عن القواعد و   

للقانون الدولي ، سواء  اركة أو بالتخطیط بارتكاب أفعال تمثل انتهاكاالدولیة ، وقاموا بالمش
رة ، ولا تتوقف رؤوسیهم والتي تعتبر مسؤولیة مباشارتكبوها بأنفسهم ، أو بإعطائهم أوامر لم
ون بحكم السلطات ململ الرؤساء والقادة الذین یعشالمسؤولیة عند هذا الحد ، بل تتسع لت

، یتخذوا الإجراءاتوسیهم ، دون أن التي یتمتعون بها لارتكاب جرائم دولیة من طرف مرؤ 
 . وهي مسؤولیة غیر مباشرةمما یؤدي إلى الحیلولة دون ارتكابها أو الحد منها 

:          عنصرین ترط لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة للرؤساء والقادة العسكریین ویش
ارتكاب جریمة : كون الشخص الطبیعي رئیسا أو قائدا والعنصر الثاني :العنصر الأول 

 .ة دولی

تنتفي المسؤولیة للرؤساء والقادة في حالات یقرها القانون الدولي  ، وهي حالات أسباب 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  31الاباحة ، وموانع المسؤولیة وفقا لنص المادة 

، تضمنت مجموعة من الموانع التي یمكن للرؤساء والقادة أن یدفعوا بها في  الجرائم الدولیة 
 .مرض أو العاهة العقلیة ، السكر ، الدفاع الشرعي ، الإكراه ، والغلط ، ال

أما في جانبها التطبیقي ، فقد كرس الفقه والقضاء الدولیین ، إحداث محاكم دولیة 
 .خاصة ومؤقتة وأخرى دائمة 
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الرؤساء والقادة العسكریین في نظام روما الأساسي مسؤولیة مبدأ : ول المبحث الأ 
  .للمحكمة الجنائیة الدولیة

الجنائیة الدولیة  المسؤولیة اسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مفصلانظام روما الأس جاء
الفردیة عموما، ومسؤولیة الرؤساء والقادة العسكریین على وجه الخصوص ،فأساس هذه 

لا تقوم إلا علیها النظام الأساسي مسبقا، كما أن المسؤولیة المسؤولیة لا تقوم إلا إذا نص 
تحدد نطاقها وهو ما تبین من خلال دراسة الجرائم الدولیة التي یمكن مساءلة الرؤساء والقادة 
عنها ، والتي نص علیها نظام روما للمحكمة الجنائیة الدولیة علي سبیل الحصر، كما تم 

ذا موانع المباشرة والغي مباشرة للقادة، وك التعرض لدراسة صور المسؤولیة الجنائیة الدولیة
  .   المسؤولیة الجنائیة في نظام روما للمحكمة الجنائیة الدولیة

  موقف الفقه الدولي من المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد: المطلب الأول 

كن ر المبدأ العام في القانون الجنائي تقوم المسؤولیة الجنائیة على ثلاثة أركان ، ال   
المادي ، المعنوي والشرعي والذي یتمثل في القاعدة القانونیة التي تجرم السلوك ،أما الركن 

.     المادي یتمثل في السلوك الإیجابي أو السلبي ، والركن المعنوي یمثله القصد الجنائي 
حول  بین فقهاء القانون الدوليلقد أثار موضوع المسؤولیة الجنائیة الدولیة جدلا عمیقا 

الشخص الذي یكون محلا للجریمة الدولیة فتستند إلیه المسؤولیة ویسأل عنها، فانقسم إلى 
ثلاثة اتجاهات حیث ذهب الأول إلى أن المسؤولیة تتقرر للدولة وحدها ، في حین ذهب 

أن المسؤولیة الجنائیة الدولیة تتقرر للدولة والفرد معا ، بینما ذهب الاتجاه الثالث الثاني إلى 
  .1جنائیة الدولیة تتقرر للفرد وحدهن المسؤولیة الإلى أ
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  اائیة الدولیة تتقرر للدولة وحدهالمسؤولیة الجن: الفرع الاول 

صحاب هذا الرأي أصحاب المدرسة الوضعیة التي یتزعمها كل من الفقیه یرى أ
المسؤولیة تتحمل ، بأن الدولة وحدها هي التي  1النمساوي تریبل والفقیه الإیطالي انزیلوني

  "فیبر"و" فون لیستا " ، ومن أنصار هذا الرأي الفقیهان الجنائیة الدولیة 

خص الوحید الذي یرتكب جریمة الدولیة لان أن الدولة هي الش"فون لیستا  إذ یقول
لا لا یرتكبونها إالقانون الدولي لا یخاطب إلا الدول كما أن الجرائم في هذا القانون 

خص عي غیر مسؤول جنائیا لأن خضوع الشأن الفرد الطبی"فیبرویقول ".المخاطبون به 
الطبیعي لنظامین قانونیین مختلفین في ذات الوقت أي القانون الداخلي والقانون الدولي ، لا 
یمكن تصوره في الوقت الذي لا یوجد تنظیم عالمي او دولة عالمیة ، ومن ثم فإنه من 

على الاقل ، وبالتالي فإن الدولة ي الوقت الحاضر الصعب تقریر المسؤولیة الدولیة للأفراد ف
  "2تكون وحدها هي المسؤولة جنائیا عن الجرائم الدولیة 

انه إذا كان یمكن الحصول من الدولة على " ویستطرد بعد ذلك الأستاذ فیبر قائلا 
ستعمالها لسلطتها من الناحیة المدنیة ، فمن اiالتعویض عن الاضرار الناتجة عن إساءة

رائم دولیة والمسؤولیة تملیها الممكن أیضا مساءلتها جنائیا عما ترتكبه تلك السلطة من ج
  .أن تكون هناك حریة بدون مسؤولیة عتبارات العملیة للمجتمع المنظم قانونا ، إذ لا یجوزالا

هاء القانون الدولي ، ومن نتقادات من قبل فقكن هذا المذهب تعرض للعدید من الال
نتقادات الموجهة لمفهوم المسؤولیة الجنائیة الدولیة ماهو مبنى على أساس أن هذه هذه الا

في " فلیور "غیر قابلة للتطبیق على الجماعات ، ومن ذلك أیضا ماذكره الاستاذ المسؤولیة 
القانون مبادئإن الحدیث عن تطبیق عقوبة على الدولة إنما یعني تغیر "هذا الصدد حیث قال 

خاص الطبیعیین ، أي عات ، فقانون العقوبات یخاطب الأشعة القانونیة للجماالجنائي والطبی
صائص على خص المعنوي فلیس له هذه  الخساسة ومفكرة ولها إرادة ، أما الشكائنات ح

خاص تعتبر بطریق التمثیل ونظام الإرادة ، أنها إرادة الجماعة الرغم من إرادة بعض الأش
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نما لأغراض محدودة ووجود إرا ٕ قانون العقوبات  دة فردیة أمر لاغنى عنه لكي یمكن تطبیقوا
  .عنها بواسطة التمثیل لا تف بهذا الشرط عبر ،والإرادة التي ی

وبالتالي لا یمكن مساءلة الدولة لأنها شخص معنوي ، لا یتوفر فیها القصد الجنائي 
مكن أن تقوم في الذي یعتبر أحد عناصر الركن المعنوي في الجریمة الدولیة ، ومن ثم لا ی

  1حقها المسؤولیة الجنائیة الدولیة

لي ، ولذا ماهو إلا تردید للمفهوم التقلیدي في القانون الدو مجمل القول أن هذا المبدأ 
تجاه ولا سیما بعد التطورات التي حدثت على الصعید الدولي غیر فقد أصبح أصحاب هذا الا

  .مقبول 

فقهي آخر یرى وجوب اسناد المسؤولیة  نتقادات وغیرها ظهر رأيبسبب كل هذه الا
  .الجنائیة الدولیة للدولة والأفراد معا 

  . المسؤولیة الجنائیة الدولیة تتقرر للدولة والفرد معا :الفرع الثاني 

الجنائیة الدولیة مسؤولیة مزدوجة بین الفرد والدولة ومن تجاه أن المسؤولیة یرى هذا الا
 " .  جرافن .دوندیه دي فابر .جلینیك .فسبسیان بیلا " أنصار هذا الرأي 

إذا " موقفه بأنه یرى  تجاه ، حیث بررد المدافعین عن هذا الابیلا من أشیعد سبسیان
ا إرادة خاصة عتراض على فكرة مسؤولیة الدولة الجنائیة بدعوى أنها لیست لهكان هناك ا

نما هي ش ٕ د ، ومن ثم تكون االأفر ر عمله عن طریق ممثلیه من معنوي یباشخص متمیزة ، وا
فتراض في حین أن المسؤولیة لا یمكن ان تقع إلا على لحیلة والاخصیتها قائمة على اش

عتبار أن هم ، فإنه من الواجب الأخذ في الاأفراد طبیعیین لأنهم وحدهم الذین یمكن عقاب
ل ألا من المستحیعتداءات التي تتعرض لها ،و الدولي مهمته حمایة الدول ضد الا القانون
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ئم دولیة ذلك لجزاءات الجنائیة في الأحوال التي تكون فیها مدانة في جراتتحمل نفس الدولا
عتراف بإمكانیة تحمل تبعة ولیة للدولة یتضمن ایضا الاخصیة الدلأن الاعتراف بالش

  .رتكاب الجرائم ؤولیة الجنائیة الدولیة الأهلیة لاالمس

جاهل المسؤولیة التي تقع على الدولي لا یمكن أن یتأن القانون " بیلا " وفي نفس الوقت یقر
، وأنه إذا كانت تي یرتكبونها باسم الدولةة الیخاص الطبیعیین بمناسبة الافعال الإجرامالاش

الدولي یجب أن یمتد أن تطبق على الدول فإن العقاب الجزاءات الجنائیة الخاصة یجب 
 . 1لك الأفعالخاص الذین قادوا الأمة وارتكبوا تأیضا إلى الأش

أ ة للمسؤولیة الجنائیة الدولیة ینشإلى القول بأن الأفعال المستوجب" بیلا " وینتهي الفقیه
بة لها ارتكاب الجریمة الدولیة مسؤولیة جماعیة للدولة المنسو : عنها نوعان من المسؤولیة 

 .لتلك الجریمة  مسؤولیة فردیة للأفراد الطبیعیین الذین قاموا بارتكاب الأفعال المكونةكذا و 

والفرد جنائیا وتعتبر جماعیة في نظرة إلى مسؤولیة الدولة " دوندیود فابر " ویذهب
عتداءات الدمویة جع الاأثارت الحرب ، وكذلك تلك التي تش المسؤولیة الجنائیة للأمة التي

تحتله في أراضیها وبالنسبة للمحتل الذي یضع عقوبات قاسیة وغیر عادلة على الإقلیم الذي 
 .مؤقتا 

لا ، ویقول بأنه جة للفرد والدولةینادى هو الآخر بالمسؤولیة المزدو " جرافن " ویلاحظ أن
ار التقلیدیة للإسناد دبیة المؤسسة علیها الافكیة الدولة على أساس المسؤولیة الأیقیم مسؤول
نما یقیمها على معاوبالتالي إخضاعها للعقاب الرادع ،خلاقيالمعنوي الأ ٕ خرى تتفق ر أیی، وا

خص معنوي ، وبالتالي فإن عقابها لا یمكن إلا من خلال تدابیر تتفق  مع طبیعة الدولة كش
ن یتجه إلیها القانون الدولي أیجب مع تلك الطبیعة ومع السیاسة التقدمیة السلمیة التي 

 . 2الجنائي الذي مازال في طور التكوین

دیدة من قبل فقهاء القانون الدولي مستندین  في ذلك وجهت لهذا الاتجاه انتقادات ش
 : أنه
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نما تبقى إلیست في حقیقتها عقوبات جزائیة  العقوبات الجنائیة التي توقع على الدولة
، عن جریمة واحدة لا والفردخصین الدولة الدولیة الجنائیة لشمدنیة  القول بالمسؤولیة 

  یرغابطة المساهمة الجنائیة م یكن بینهما ر ، طالما لى مع المبادئ العامة للقانونیتماش

، الطبیعيخص هو الشخص المعنوي ما هو إلا مجرد حیلة قانونیة والمعبر الحقیقي عنه الش
خصوصا وأن  الدولیة محلا للمساءلة الجنائیةن یكون أزمن ثم فهذا الاخیر هو الذي یجب 

مصدر الخطر الحقیقي هم الافراد الذین یعبرون عن سلطات الدولة ومن ثم یجب توقیع 
 1.القصاص علیهم 

بسبب كل هذه الانتقادات من جهة ومن خلال متابعة وثائق القانون الدولي الجنائي 
، نجد أن المسؤولیة الجنائیة عن كم الجنائیة الدولیة من جهة أخرىوالأنظمة الأساسیة للمحا

  .خذ به الاتجاه الفقهي الثالث تتقرر للأفراد وحدهم وهذا ما أالجرائم الدولیة 

 المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد وحده : الفرع الثالث 

خص الطبیعي ، حیث یروا أن الشقعیةالوا یعتبر انصار هذا الاتجاه اصحاب المدرسة
فقد ذهب غالبیة الفقهاء إلى القول بأن . للمسؤولیة الجنائیة الدولیة هو المحل الوحید 

خاص الطبیعیین الذین ارتكبوا الأفعال المستوجبة لیة الجنائیة لا تقع إلا على الأشالمسؤو 
عتبارها ائیة فهي بأما الدولة فلا یمكن أن تكون محلا للمسؤولیة الجنا.لتلك المسؤولیة 

تحقق لدیها النیة الاجرامیة التي تمثل عنصرا أساسیا في خصا معنویا لا یمكن أن تش
  .الجریمة 

، فقد ذهب الفقیه توكنین إلى أن مفهوم المسؤولیة ویلاحظ أنه تأیید لهذا الاتجاه
 .الجنائیة للدولة لیس له أي أساس 

هوم إنه مف" دة قائلا إلى معارضة هذا المفهوم بش" نیین تریا" ولذلك فقد ذهب الفقیه 
في سبق ، فالمسؤولیة الجنائیة تقوم على خطأ یتجسد في نطاق القانون الدولي ركیك

والأنظمة القانونیة الخاصة بإسناد التهمة إلى ، وتؤدى المفاهیم الإصرار أو في عدم الحیطة
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، والعقوبة دورا رئیسیا في القضاء تراك في اقترافها، والاشقتراف الجریمةاني ومراحل الجا
، ائیة خارج هذه المفاهیم والأنظمةیمكن تصور القانون الجنائي والمسؤولیة الجنولا . الجنائي 

، ومن ثم یستنتج تریانین أن محاولة 1دولةعلى أن هذه المفاهیم لا یمكن أن تطبق على ال
اعتبار الجزاءات التي یمكن تطبیقها على الدولة في كل من مجالي القانون الأصلي وقانون 

لمبادئ ى واقد ثبت بصورة قاطعة أنها لا تتماش، ف"عقوبات جنائیةالاجراءات الجنائیة 
ن " تریانیین "ووفقا لهذا التحلیلفقد استبعد ".الأساسیة للقضاء الجنائي  ٕ مسؤولیة الدولة جنائیا وا

  .كان یمكن اعتبارها في رأیه مسؤولة من الناحیتین السیاسیة والمادیة 

جب للمسؤولیة الجنائیة الدولیة ، لا یمكن أن أن مرتكب الفعل المستو " جلاسیر " ویرى 
لحسابه الخاص أم لحساب دولته أو یكون سوى فردا طبیعیا ، سواء قام بارتكاب هذا الفعل 

خصا معنویا ، والفقه لتها جنائیا ، وذلك لأنها تعتبر شأما الدولة فلا یمكن مساء. باسمها 
خاص لیسوا في الحقیقة سوى الأش لة الأشخاص المعنویین على هؤلاءالمعاصر یرفض مساء

 .2كیانات قانونیة ابتدعها الفقه ، وبررتها ضرورات الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة

ویرجع البعض أسس عقاب الرؤساء والقادة عن ارتكابهم الجرائم الدولیة ، إلى خطورة 
یتحتم فیها المعاقبة عن الجرائم المرتكبة وما ترتبه من أضرار من ناحیة ، ووجود حالات 

الجریمة الدولیة من ناحیة ثانیة ، والطبیعة الدولیة للجریمة الدولیة وتأثیرها على الرأي العام 
العالمي من ناحیة ثالثة ، إضافة إلى الرغبة في الحد من الجرائم الدولیة ، وعدم ترك الجناة 

  3.تحت طائلة العقاب دون عقاب ، مما یسبب الردع للجناة وغیرهم ، وأنهم سیقعون 

وتظهر صحة هذا الاتجاه ، بعد أن أكدت علیه العدید من المواثیق والعهود الدولیة 
رسمیة تعترف فیها الدول ، وهي أول وثیقة دولیة  1919ومن أهمها معاهدة فرساي 

خصیة لمرتكبي الأفعال التي تمثل انتهاكا لقوانین اف صراحة بالمسؤولیة الجنائیة الشالأطر 
اء محكمة التي نصت على إنش 227ي في المادة كل جلویظهر ذلك بش.دات الحرب وعا
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.  1عال الحربلثاني عن دوره الرئیسي في اشجنائیة خاصة لمحاكمة قیصر ألمانیا غلیوم ا
التي نصت في  1948وهو ما ذهبت إلیه أیضا اتفاقیة منع الابادة الجماعیة والمعاقبة علیها 

معاقبة كل من یرتكب هذه الجریمة سواء كان الجاني من الحكام أو  المادة الرابعة منها على
 .من لائحة نورمبورغ علیها  ، كما نصت المادة السادسةالموظفین أو الأفراد العادیین 

أن : " أحكامها حیث جاء فیه  في أحد) محكمة نورمبورغ (هذا ما أكدته المحكمة
الجرائم ولیست الكائنات النظریة المجردة ولا خاص الطبیعیین وحدهم اللذین یرتكبون الأش

یمكن كفالة تنفیذ واحترام نصوص القانون الدولي إلا بعقاب الأفراد الطبیعیین المرتكبین لهذه 
مسؤولیة المتهمین بصورة انفرادیة ، فقال وسر وكئب العام البریطاني شلقد بحث النا" الجرائم 

وعدم مسؤولیة المتهمین الأفراد لم یكن مقبولا في إن حصر المسؤولیة في الدولة : أن المبدأ 
القانون الدولي ، ثم رد بعد ذلك على نظریة عمل الدولة فقال إن الزعم بأن الذین ینفذون 
 أعمال الدولة ، هو زعم لا یجوز التفكیر بقوله في نطاق جرائم الحرب ونحن نرى أن كل

من هذه الجرائم ، لذلك یجب  خصیا عن عدد كبیرواحد من هؤلاء المتهمین مسؤولا ش
 .استبعاد هذه النظریة لأنها لا تمثل إلا فائدة أكادیمیة نظریة 

أیضا فقد ورد في تقریر لجنة القانون الدولي التي قامت بدراسة مسألة صیاغة المبادئ 
التي اعترفت بها محكمة نورمبورغ والحكم الصادر عنها الذي قدمته إلى الجمعیة العامة 

وقد تضمن المبدأ الأول النص على مبدأ .تحدة بعد أن صاغتها في سبع مبادئ للأمم الم
 .مسؤولیة رئیس الدولة أو الحكومة المقترفة للجرائم الدولیة 

السائد في  هو"ویذكر الأستاذ عبد الواحد محمد الفار أن الاتجاه مسؤولیة الفرد الجنائیة 
، اریخیة وقررته الوثائق الدولیةالسوابق الت، بل وهو الذي سارت علیه الفقه الدولي المعاصر

، بل إن مسؤولیتها الدولیة تظل قائمة بجانب عتها على عاتق الأفراد الطبیعیینوذلك بإلقاء تب
دائرة المساءلة  ، ذلك لأن إدخال هؤلاء الأفرادجنائیة لهؤلاء الأفراد الطبیعیینالمسؤولیة ال

ا ، ومموجهة ضد النظام القانوني الدوليفعال ال، جاءت بسبب جسامة تلك الأالجنایة الدولیة
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أنتجته تلك الأفعال من إهدار للقیم العلیا وانتهاك لمصالح الانسانیة الجدیرة بالحمایة وعلى 
ذلك فإن المسؤولیة المترتبة على تلك الأفعال هي في واقع الأمر مسؤولیة مزدوجة یتحمل 

، فالدولة تتحمل ین قاموا بارتكاب تلك الأفعالالذتبعتها كل من الدولة والأفراد الطبیعیین 
والفرد یتحمل قا لقواعد المسؤولیة الدولیة، مسؤولیة الضرر المترتب على الفعل الاجرامي وف

  . تبعة المساءلة الجنائیة باعتباره المسؤول أخلاقیا في ارتكاب هذا الفعل 

القانون الدولي الجنائي  وخلاصة القول أن قواعد المسؤولیة الجنائیة الدولیة في نطاق
نتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني ، والقانون تطورت تطورا كبیرا وذلك نتیجة للاقد 

الدولي لحقوق الإنسان ، وما نجم عنه من ارتكاب جرائم دولیة حتى أصبحت مبدأ من 
یتحمل  ذيمبادئ القانون الدولي المعاصر ، بحیث أنه في حالة حدوث جریمة دولیة فإن ال

علیه خص الطبیعي لارتكابه ذلك الفعل الاجرامي وهذا ما نصت المسؤولیة الجنائیة هو الش
للمحكمة  لأساسياكما ذكرنا سابقة كثیر من المعاهدات والمواثیق الدولیة وأكد علیه النظام 

  1.الدولیة  الجنائیة

المسؤولیة المدنیة عن أما الدولة فقد استبعدت من المساءلة الجنائیة وبقیت تتحمل 
  .2ر الضرر ، وذلك بالرد والتعویض الضرر الناتج عن الفعل الاجرامي والمتمثل جب

 صور المسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة العسكریین: المطلب الثاني 

تثبت المسؤولیة  الجنائیة الدولیة للرؤساء والقادة وفقا للنظام روما الأساسي عندما 
ارت إلیها المادة الخامسة من النظام كاب إحدى الجرائم الدولیة التي أشارتیتورط هؤلاء في 

خص ، وبالعودة إلى النظام نجد أن كانت صورة السلوك الذي أصدره الش الأساسي مهما
  : حصر صورالمسؤولیة في صورتین  ،33 28 ،25،27من خلال المواد  اواضعیه حاولو 
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، فإذا  1مباشرةر المسؤولیة الجنائیة الدولیة الغیو  المسؤولیة الجنائیة الدولیة المباشرة ،
كان السلوك الاجرامي إیجابیا ومباشرا نتجت عنه مسؤولیة مباشرة ، أما إذا كان السلوك 

 .  سلبیا سلبیا فنتج عنه مسؤولیة غیر مباشرة 

المسؤولیة ئیة الدولیة المباشرة ثم بعد ذلك إلى یتم التعرض أولا للمسؤولیة الجناوعلیه س
  .الجنائیة الدولیة الغیر المباشرة 

 الدول  قادةو ائیة الدولیة المباشرة للرؤساء المسؤولیة الجن: الفرع الأول 

تستلزم المسؤولیة الجنائیة الدولیة المباشرة للرؤساء والقادة وفقا لما تضمنه النظام 
إیجابي لممارسة أحد الأفعال  بسلوكالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قیام الرئیس أو القائد 

الجرمیة التي أشارت إلیها المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة ، ویقصد بالسلوك 
الإیجابي في هذا الصدد القیام بدور أساسي في إصدار أوامر كتابیة أو شفویة مباشرة ، أو 

والجریمة ، 2ئي الاشتراك مع الغیر في التحریض أوتقدیم المساعدة في إطار اتفاق جنا
الدولیة قد تكون ثمرة شخص بمفرده یفكر فیها ویصمم علیها وینفذها بدون مساعدة أحد ، 

علیه ولوحده مسؤولیة جنائیة فردیة ، وقد یكون ذلك فهي مشروعه الاجرامي الخاص یترتب 
 .الشخص استعان بغیره فنكون بصدد مساهمة جنائیة 

ذا تم تفحص خصوصیة الجریمة الدولیة وفق ما تناولها نظام روما الأساسي  ٕ وا
نستخلص أن هذه الجرائم على مستوى من الخطورة یجعلها تفترض قدرا من الجرأة وحدا 

وكذا أن الرؤساء . أدنى من الوسائل المادیة لا تتوفر عادة إلا في محیط الرؤساء والقادة 
ادة القیام بارتكاب تلك الجرائم لما تفترضه من جهود متواصلة والقادة لا یمكنهم بمفردهم ع

ة جنائیة نتهاءا إلى التنفیذ ، وهو مایدفعهم إلى الدخول في مساهمابدءا من العزم والتخطیط و 
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ذها كاملة فنكون أمام جریمة ، والتي قد تسعفهم الظروف في تنفیفي سبیل ارتكاب جرائمهم
 .وع في جریمة ر فیذلك فنكون حینها بصدد ش، أو یتم توقیفهم مع بدئهم تامة

تعد المسؤولیة .الأساس القانوني للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة العسكریین : أولا 
الجنائیة المباشرة مستقرة منذ الحرب العالمیة الأولى والثانیة، وجاءت الأنظمة الأساسیة 

 .للمحاكم الجنائیة الدولیة ونصت علیها صراحة 

ترسیخ المسؤولیة الجنائیة المباشرة للقادة في الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة  – 1
  الدولیة  

( ، المؤقتة)نورمبورغ وطوكیو(محاكم الجنائیة العسكریة ساهمت الأنظمة الأساسیة لل
، في ترسیخ مبدأ المسؤولیة )المحكمة الجنائیة الدولیة (، الدائمة  )یوغسلافیا السابقة ورواندا

 :الجنائیة المباشرة للقادة على النحو التالي 

  .الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة العسكریة والمؤقتة  1 -1

تعد سابقة تاریخیة " نورمبرغ وطوكیو " لا ریب أن محاكمات الحرب العالمیة الثانیة 
المسؤولیة الجنائیة عتراف بفكرة تدعیم فكرة الجریمة الدولیة والا ذات أهمیة كبرى في مجال

مكان توقیع الجزاء الجنائي على كل من یثب ٕ رتكابه إحدى ات الدولیة بالنسبة للأفراد ، وا
  .الجرائم الدولیة 

والقانون " نورمبورج وطوكیو " ویلاحظ أن الطریقة التي تشكلت بموجبها المحاكمات 
لمسؤولیة الجنائیة فكرة ا رالذي طبقته المحكمة والأحكام التي أصدتها أثرها على ظهو 

أول من نص على إقرار المسؤولیة الجنائیة ، حیث یعتبر میثاق محكمة نورمبرغالدولیة
  .الفردیة للرئیس في تاریخ القانون الدولي 



  الفصل الثاني  مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد 

 

 1993ماي  25الصادر بتاریخ  827وبقرار من مجلس الأمن عدد  1993وفي عام 
وذلك لمحاكمة مرتكبي الجرائم  تم انشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا ،

  .1الدولیة

تم إنشاء 1994نوفمبر 8من مجلس الأمن بتاریخ ثم بموجب قرار آخر صادر 
المحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة برواندا والتي شهدت عدة مجازر صنفت ضمن الجرائم 

  .2الدولیة

  ورمبرغحكمة الجنائیة الدولیة لنالنظام الأساسي للم/ أ

محكمة نورمبورغ أنشأ الحلفاء  1945/أوت/08قعة في اتفاقیة لندن المو بموجب 
لمحاكمة مجرمي الحرب الذین لیس لجرائمهم محل جغرافي معین سواء بصفتهم الفردیة ، أو 

  . بصفته أعضاء في منظمات أو بهاتین الصفتین معا 

لجنائیة المادة السادسة من میثاق المحكمة محددا مجال المسؤولیة اوقد جاء نص 
الفردیة ، حیث أشارت إلى أن المحكمة تختص بمحاكمة ومعاقبة الأشخاص الذین ارتكبوا 
بصفتهم الشخصیة ، أو بصفتهم أعضاء في منظمة تعمل لحساب دول المحور فعلا یدخل 
في نطاق الجرائم ضد الانسانیة وجرائم ضد السلام وجرائم الحرب ، ولقد أوضحت نفس 

  .المادة هذه الجرائم 

والمحرضین والشركاء  عاما یقضي بأن المدبرین والمنظمیننصانفس المادةوقد أضافت 
تكاب جریمة من الجرائم ر في وضع خطة عامة أو مؤامرة أو اتفاق جنائي لا ساهموا الذین

 . 3السابقة یسألون عن كل فعل یرتكب في سبیل تنفیذ تلك الخطة أو المؤامرة أو الاتفاق
سواء نصت المادة السابعة من میثاق محكمة نورمبوغ على أن المركز الرسمي للمتهمین 

باعتبارهم من كبار الموظفین لا یعتبر عذرا معفیا من المسؤولیة أو سببا من أسباب تخفیف 
  .العقوبة 

                                                             
شخاص المسؤولین عن ، المحكمة الجنائیة الدولیة لمحاكمة الأ1993ماي  25بتاریخ   827قرار مجلس الأمن عدد / 1

  .الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في إقلیم یوغسلافیا السابقة 
.   ، الحالة المتعلقة برواندا 1994 برنوفم 8بتاریخ   955من عدد قرار مجلس الأ/  2 
467ص  دون دار طبع  2008ن ، ایة الجنائیة الدولیة لحقوق الإنسصالح زید قصیلة ، ضمانات الحما/  3 
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  و لمحكمة الجنائیة الدولیة لطوكیالنظام الأساسي ل/ ب 

أصدر القائد الأعلى لقوات الحلفاء 19451سبتمبر 2ابان واستسلامها في الی بعد هزیمة
یقضي  1946 /جانفي/19إعلانا خاصا بتاریخ " مارك آرثر " في الیابان الجنرال الأمریكي 

بإنشاء محكمة عسكریة دولیة للشرق الأقصى تتخذ من طوكیو مقرا لها لمحاكمة مجرمي 
رب ، وصدق في ذات ناء الحالحرب وخاصة الیابانیین عما اقترفوه من جرائم أث

 2الداخلیة لائحتها ىعلالتاریخ

من  سواء یشبه كثیرا نظام محكمة نورمبوغیلاحظ أن النظام الأساسي لمحكمة طوكیو 
ث الاجراءات ، ولقد من حی كذایث التهم المنسوبة للمتهمین ، و من ح أوحیث الاختصاص 

مبورغ من لائحة طوكیو والتي تقابلها المادة السادسة من لائحة نور خامسة عددت المادة ال
وهي ختصاص المحكمة والتي تستوجب المسؤولیة الشخصیة ، اأنواع الجرائم الداخلة في 

الجرائم ضد السلام ، وجرائم الحرب ، وجرائم ضد الإنسانیة ، إلا أن تقاریر الاتهام التي 
ق ر ضد الانسانیة رغم أنها ارتكبت في الش الجرائمصدرت عن محكمة طوكیو أغفلت 

الأقصى ثم ارتكبت في أروبا ، ولعلى السبب یعود لسیطرة الولایات المتحدة الأمریكیة على 
في حق الیابانیین عن طریق قصفهم بالسلاح المحكمة ومحاولة تغطیة جرائمها التي ارتكبتها 

 .3الذري وقتل الآلاف منهم عمدا

جهتإلى محكمتي نورمبورغ وطوكیو إلا أنهما تعتبران سابقة رغم الانتقادات التي و 
في مجال ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب وبالتالي الاعتراف بفكرة تاریخیة وخطوة عملاقة 

  .المسؤولیة الجنائیة الدولیة بالنسبة للأفراد 

من مبادئ القانون  لقد تضمنت لائحة نورمبوغ سبعة مبادئ أعتبرت جزء لا یتجزء
الدولي ، ویتمثل المبدأ الأول المسؤولیة الدولیة للفرد ، وهو یقضي اعتبار الفرد الذي یرتكب 

                                                             
ألفقتیل  80، وقد بلغ عدد قتلى هیروشیما  1945كان ذلك اثر إلقاء القنبلتین الذریتین على هیروشیما وناكازاكي سنة /   1
  ألف قتیل وعدد ضخم من الجرحى وكان معظم الضحایا من المدنیین 40ألف جریح ، كما بلغ عدد قتلى ناكازاكي  75و

  1الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، الطبعة ،  سوسن تمر خان بكة/  2
  . 27ص  ، 2006منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت 

61ص  2008، دار الثقافة ، الأردن ، 1لیندة معمر یشوي ، المحكمة الجنائیة الدولیة واختصاصاتها ،طبعة /  3 



  الفصل الثاني  مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد 

 

فعلا یشكل جریمة دولیة مسؤول شخصیا عن هذا الفعل مما یستوجب إنزال العقوبات 
یمة الدولیة أما المبدأ الثاني فیكشف مسؤولیة الفرد مرتكب هذه الجر . الجنائیة المناسبة بحقه 

 .رغم عدم معاقبة القانون الداخلي علیها

أما المبدأ الثالث فقد ذهب إلى تحمیل رؤساء الدول والحكومات وغیرهم من الزعماء 
السیاسیین والعسكریین المسؤولیة الجنائیة وفقا لقواعد القانون الدولي عن الأفعال التي 

الأوامر دول الأخرى أو بإصدارهم یرتكبونها من خلال إعلانهم للحرب العدوانیة ضد ال
 .1لأتباعهم بارتكاب الجرائم والتي لابد من مساءلتهم عنها وانزال العقاب المناسب بحقهم 

 .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا  -ج

بعد انتهاء الحرب الباردة وانهیار المعسكر الشیوعي وتفكك الاتحاد الیوغسلافي أعلنت 
،  ومن هنا ثارت  1991فیفري  29یة البوسنة والهرسك استقلالها عن یوغسلافیا في جمهور 

المسلحة بین الصرب والكروات والمسلمین مكونات جمهوریة البوسنة والهرسك ، ثم النزاعات 
تحول هذا الصراع الداخلي إلى صراع دولي اثر مساعدة جمهوریة صربیا والحبل الأسود 
لصرب البوسنة وبدأت عملیة التطهیر العرقي وارتكبت أبشع الجرائم في حق المسلمین من 

 .2النساء وقتل الأطفال وترحیل الآلاف من السكان  قتل وتعذیب للأبریاء واغتصاب

الجسیمة والوخیمة للقوانین والأعراف الدولیة المتعلقة بحقوق الانسان ، نظرا للانتهاكات 
والاعتداءات والممارسات الوحشیة المرتكبة من طرف الصرب ضد المسلمین تحركت الأمم 

من لمعالجة هذه الأزمة  3تاالقرار  ق مجلس الأمن الذي أصدر العدید منالمتحدة عن طری
الذي ینص على انشاء لجنة  1992/ أكتوبر/06الصادر بتاریخ  780قرار رقم أهمها ال

الانتهاكات لمخالفات الجسیمة لمعاهدة جنییف و الخباء الخاصة بالتحقیق وجمع الأدلة عن ا
                                                             

. 184المرجع السابق ، ص مخلط بلقاسم ، /  1 
 2 174ص 2005اه ، جامعة القاهرة ، ر عبد القادر صابر جرادة ، القضاء الجنائي الدولي ، رسالة دكتو /  
مدن، بدایة من التنبیه لانتهاكات القانون الدولي الانساني مرورا بإقامة مناطق آمنة في ست رقرا50بلغ عدد القرارات / 3 
من  51مرور شاحنات الأسلحة ، والتي عدها البعض مخالفة صریحة لنص المادة في البوسنة والهرسك إضافة لحظر  

ات المسلحة لصرب البوسنة اع الشرعي عن نفسها في مواجهة القو فلمتحدة التي تمنح للبوسنة حق الدمیثاق الأمم ا
انظر سوسن تمر خان بكة ، المرجع السابق .ول الأروبیة من جمهوریة صربیا والجبل الأسود وغیرها من الد ینالمدعوم

  36ص
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للقانون الدولي الانساني ، كما أصدر مجلس الأمن مستندا للفصل السابع من میثاق  الأخرى
وبموجبه تم تشكیل المحكمة الجنائیة  22/05/1993بتاریخ  808الأمم المتحدة القرار رقم 

المتضمن النظام  25/05/1993بتاریخ  827الدولیة لیوغسلافیا السابقة ، والقرار رقم 
إیاها بموجب المادة التاسعة منه الأولویة على المحاكم الوطنیة  الأساسي للمحكمة مانحا

  . لجمیع الدول بما فیها یوغسلافیا السابقة 

 لیوغسلافیا السابقةللمحكمة الجنائیة الدولیة المادة الأولى من النظام الأساسي  نصت    
الموضوعي ، حیث تختص موضوعیا بمحاكمة الأشخاص اختصاص المحكمة  على 

المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقلیم یوغسلافیا 
من النظام الأساسي  4،  3،  2المنصوص علیها في المواد 1991السابقة منذ سنة 

  .  1لمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 

ر النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة على محاكمة الأشخاص لقد اقتص
أن یشیر إلى الأشخاص المعنویة كالدول والشركات وغیرها ، كما كان الطبیعیین فقط دون 

یكون للمحكمة الدولیة " الشأن في محاكمات نورمبورغ ، وهذا مانصت علیه المادة السادسة 
، وبالتالي "لنصوص هذا النظام الأساسي  ااختصاص على الأشخاص الطبیعیین طبق

فالمسؤولیة الجنائیة أمام هذه المحكمة تتعلق بكل فرد متهم سواء أكان مخططا أو محرضا 
المنفذ رئیسا أو مرؤوسا ارتكب الجرائم بناءا سواءا أكان أو منفذا أو مساعدا على التنفیذ 

ؤلاء مسؤولین بصفة شخصیة على أمر رئیسه أو ساعد أو شجع بأیة وسیلة أخرى ، فكل ه
إن الشخص الذي یخطط أو یحرض أو یأمر :"  1فقرة  7عن الجرائم المرتكبة طبقا للمادة 

 2أو یرتكب أو یساعد أو یحرض على التخطیط أو التنفیذ لجریمة مشار إلیها في المواد من 
 . 2من هذا النظام الأساسي سوف یكون مسؤولا بصفة فردیة عن هذه الجریمة 5إلى 

  

 .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا  - د

                                                             
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة  4،  3، 2راجع المواد /   1 

 2 187مخلط بلقاسم ، المرجع السابق، ص/ 
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، إلى انتهاكات جسیمة لقواعد القانون الدولیة  1لقد أدى النزاع المسلح في رواندا
، كان أهمها 2الانساني مما دفع بمجلس الأمن إلى التحرك واصداره مجموعة من القرارات 

نشاء محكمة جنائیة دولیة لرواندا حیث بإ، والقاضي  08/11/1994بتاریخ  955القرار رقم 
ثاني محكمة جنائیة دولیة متخصصة ینشئها مجلس الأمن شبیهة بتلك تعتبر هذه المحكمة 

المنشأة في یوغسلافیا السابقة مع بعض الاختلافات البسیطة ، راجع لطبیعة الصراع في 
 .رواندا 

أن  هذه المحكمة تختص  نصت المادة الأولى من النظام الأساسي لمحكمة رواند على
بمحاكمة الأشخاص المتهمین بارتكاب أفعال خطیرة ضد القانون الدولي الإنساني على 
الإقلیم الرواندي وكذلك المواطنین الرواندیین الذین ارتكبوا مثل هذه الأفعال على أقالیم الدول 

  . 1994/ 31/12و  01/01/1994جاورة وذلك خلال الفترة مابین الم

خلال المادة الخامسة أن المسؤولیة الجنائیة اقتصرت على الأفراد  یلاحظ من
الطبیعیین ، دون غیرهم من الأشخاص المعنویة كالمنظمات أو الهیئات ، وبالتالي فكل 
شخص ارتكب أو ساهم في ارتكاب الجرائم سواء بالتخطیط أو التحریض أو شجع بأي سبیل 

ى الجرائم المنصوص علیها في الأساسي آخر على تنظیم ، أو إعداد ، أو تنفیذ إحد
 .للمحكمة 

وخلاصة القول أنه بإنشاء هاتین المحكمتین تم التأكید على مبدأ المسؤولیة الجنائیة   
الشخصیة وأصبح مبدأ من مبادئ القانون الدولي الجنائي ، وأنه أصبح بالإمكان ملاحقة أي 

، وأن هاتین  3ل دولته أو خارجهاشخص متهم بانتهاك القانون الدولي الانساني سواء داخ
المحكمتین قد أسهمتا إسهاما بارزا في تطویر فكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عن 

 4الانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الانساني مما یضفي فعالیة أكبر على قواعده

                                                             
ترجع الأزمة الرواندیة إلى النزاع المسلح الذي نشب بین القوات الحكومیة قبیلة الهوتووملشیات الجبهة الرواندیة قبیلة / 1

  .الحكم ، وبصفة خاصة قبیلة التونسي التونسي ،على اثر عدم  السماح لمشاركة كل القبائل في نظام 
، ستة عشر قرارا  1995فیفري  27 إلى 1993مارس  12أصدر مجلس الأمن في الفترة ما بین /  2 
308محمد عبد المنعم عبد الغني ، مرجع سابق ص/  3 
.  171مریم ناصري ، مرجع سابق ، ص   / 4 
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 النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة  2 -1

اء نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیؤكد على المسؤولیة الجنائیة لقد ج
جرائم ( الدولیة للفرد عند ارتكابه لإحدى الجرائم المنصوص علیها في المادة الخامسة منه 

، وأن المحكمة لا )الإبادة الجماعیة ، جرائم ضد الإنسانیة ، جرائم الحرب ،جریمة العدوان 
من نظامها الأساسي ،  12شروط حددتها المادة ختصاص إلا إذا توافرت یؤول لها الا

وأیضا إعمالا لمبدأ الاختصاص التكمیلي ، لأن الأصل أن الشخص لا یحاكم إلا أمام 
  .قاضیه الطبیعي عند ارتكابه أیة جریمة ، حفاضا على سیادة الدول 

مة الجنائیة الدولیة إن المادة الخامسة والعشرون من نظام روما الأساسي للمحك    
حددت القواعد التي تضبط المسؤولیة الجنائیة ، فقد نصت أن للمحكمة اختصاص على 
الأشخاص الطبیعیین ، وهو الاتجاه السائد الذي یحصر المسؤولیة الجنائیة على الأشخاص 

ة الطبیعیین دون الدول بما لها من سیادة لا تخضع للمسؤولیة الجنائیة أو تكون محلا لعقوب
                       :جنائیة ، حیث تتحمل الدولة المسؤولیة عند ارتكابها جرائم حرب في حالتین 

  .رعایاها من ارتكاب هذه الجرائم إذا لم تتخذ الاجراءات اللازمة والتدابیر الضروریة لجمیع -

  1م في حالة اقترافهم لهذه الجرائم إذا لم تتخذ الاجراءات الضروریة لمحاكمته -

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یسأل الشخص  25فمن خلال المادة 
الشخص جنائیا ویكون عرضة للعقاب عن أیة جریمة تدخل في اختصاص المحكمة في 

  : حال قیام هذا الشخص بمایلي 

ارتكاب هذه الجریمة سواء بصفته الفردیة أو بالاشتراك مع الآخر أو عن طریق شخص  –أ 
  .أخر، بغض النظر عما إذا كان الشخص الآخر مسؤولا جنائیا 

جریمة وقعت بالفعل أو شرع فیها    الأمر أو الإغراء بارتكاب ، أو الحث على ارتكاب –ب 
شكل آخر لغرض تیسیر ارتكاب هذه تقدیم العون أو التحریض أو المساعدة بأي  –ج 

  . الجریمة أو الشروع في ارتكابها ، بما في ذلك توفیر وسائل ارتكابها 
                                                             

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ، دراسة النظام الأساسي للمحكمة والجرائم التي تختص  أبو الخیر أحمد عطیة ،/ 1
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المساهمة بأیة طریقة أخرى في قیام جماعة من الأشخاص یعملون بقصد مشترك  -د 
بارتكاب هذه الجریمة أو الشروع في ارتكابها ، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن   

  :تقدم 

إما بهدف تعزیز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة إذا كان هذا النشاط  -1 
  .أو الغرض منطویا على ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة 

  . رتكاب الجریمة لدى هذه الجماعة اومع العلم بنیة  -2 

على ارتكاب جریمة  فیما یتعلق بجریمة الإبادة الجماعیة ، التحریض المباشر والعلني -ه
  . الإبادة الجماعیة 

الشروع في ارتكاب الجریمة عن طریق اتخاذ إجراء یبدأ به تنفیذ الجریمة بخطوة و 
ملموسة لكن لم تقع الجریمة لظروف غیر ذات صلة بنوایا الشخص، مع ذلك فالشخص 

جریمة لا الذي یكف عن بذل أي مجهد لارتكاب الجریمة أو یحول بوسیلة أخرى دون إتمام ال
یكون عرضة للعقاب بموجب هذا النظام على الشروع في ارتكاب الجریمة إذا تخلى هو 

  .  1وبمحض إرادته عن الغرض الإجرامي

  صور المسؤولیة الدولیة الجنائیة المباشرة للقادة: ثانیا

لقد أدرج نظام روما في بنود نظامه المسؤولیة الجنائیة الفردیة التي یسأل علیها الأفراد 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  5الذین یرتكبون الجرائم المنصوص علیها في المادة 

من نظام روما على المساهمة الجنائیة حیث نصت الفقرة  25الدولیة، هذا ما أكدته المادة 
ویكون عرضة للعقاب عن أیة وفقا لهذا النظام ، یسأل الشخص جنائیا " منها أنه  الثالثة

  :جریمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قیام هذا الشخص بمایلي 

ارتكاب هذه الجریمة سواء بصفته الفردیة أو بالاشتراك مع أخر أو عن طریق شخص  -أ
  .لا جنائیا أخر بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الأخر مسؤو 

  .أو الإغراء بارتكاب، أو الحث على ارتكاب جریمة وقعت بالفعل أو شرع فیها الأمر –ب  
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تقدیم العون أو التحریض أو المساعدة بأي شكل أخر لغرض تیسیر إرتكاب هذه  -ج
  .الجریمة أو الشروع في ارتكابها ، بما في ذلك توفیر وسائل ارتكابها 

في قیام جماعة من الأشخاص یعملون بقصد مشترك د المساهمة بأیة طریقة أخرى  
بارتكاب هذه الجریمة أو الشروع في ارتكابها ، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن 

  : تقدم

ما بهذف تعزیز النشاط الاجرامي أو الغرض الاجرامي للجماعة إذا كان هذا النشاط أو  -1
  .ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة على الغرض منطویا 

  .ارتكاب الجریمة لدى هذه الجماعةومع العلم بنیة  -2

 فیما یتعلق بجریمة الابادة ، التحریض المباشر والعلني على ارتكاب جریمة الابادة -ه 
  .1الجماعیة 

  المساهمة الجنائیة -  1

ارتكاب جریمة واحدة یقصد بالمساهمة الجنائیة هي تضافر جهود الجناة في سبیل 
وصورة ذلك أن یعمد عدة أشخاص مهما اختلفت مراكزهم لتنفیذ جریمة قتل واحدة ، بحیث 

  . 2یساهم كل منهم بدور في تنفیذها فتتحقق الواقعة الإجرامیة نتیجة لمجموع أفعالهم

بها كل مساهم في الجریمة تتحدد طبیعة تلك المساهمة  عا لطبیعة الأفعال التي یقوموتب
وبناءا على ذلك یقوم الفقه الجنائي بتقسیم المساهمة الجنائیة إلى مساهمة أصلیة وهي التي 

لا مهمة تجعل منه فاعلا أصلیا ، ومساهمة تبعیة إذا كانت أفعال یقدم فیها الجاني أفعا
  . 3الجاني تتوقف عند مجرد تقدیم المساعدة ویصبح بذلك شریكا 

إن واضعیه استرشدوا بالقواعد العامة للقانون وبالرجوع إلى نظام روما الأساسي ف
الجنائي المعمول بها في القوانین الجنائیة الوطنیة ، وهذا مع تسجیل حالات من التمایز 
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من نظام روما  25والاختلاف فرضتها  الاعتبارات الواقعیة والقانونیة ، وقد أوردت المادة 
لثة في شأن صوة المساهمة الجنائیة الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في فقرتها الثا

  .الأصلیة والتبعیة

  المساهمة الجنائیة الأصلیة  –أ 

فقرة  25ادة عدة أنماط نصت علیها المادةتتخذ المساهمة الجنائیة الأصلیة للرؤساء والق
  .تكبها فاعلا أصلیا في الجریمة الدولیة ر والتي تضمنت طائفة من الأفعال التي تعتبر م 3

  جریمة بمفردهالفاعل الأصلي یرتكب ال -1

من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على ) أ 3فقرة  25( نصت المادة 
وفقا لهذا النظام الأساسي  "على أنه إذا كان فاعلا مباشرا تنص مسؤولیة الرئیس أو القائد 

  1..."ارتكاب هذه الجریمة سواء بصفته الفردیة  ...یسأل الشخص جنائیا 

الجریمة وحده دون مساعدة  ذهیقصد بذلك أن فاعل الجریمة یرتكب الركن المادي له
ویقصد بالجرائم، تلك الأفعال التي تعد جریمة حسب نظام روما الأساسي للمحكمة من آخر 

جرائم الحرب (8، 7، 6مواد الجنائیة الدولیة، وتحدیدا تلك الجرائم المنصوص علیها في ال
  ).جرائم ضد الانسانیة ، جرائم الحرب وجریمة العدوان 

جرامي أو النشاط الاجرامي ویعد الفاعل مرتكبا للجریمة وحده ، متى قام بالسلوك الا
حضیریة الجاني وحده دون غیره ، حتى ولو ساعده آخر فیما یتعلق بالأعمال التفیها 

ضیریة لا تعد عنصرا من عناصر الركن المادي ، وهي السلوك للجریمة إذ أن الأعمال التح
  . الاجرامي والنتیجة الاجرامیة ، وعلاقة السببیة بینهما 

، في القانون لأصلي الذي یرتكب الجریمة وحدهلذلك یمكن القول أن مفهوم الفاعل ا
الوطني یتفق مع مفهوم الفاعل الأصلي الذي یرتكب الجریمة وحده ، والتي ورد النص علیها 

  2.في نظام روما الأساسي في شأن المحكمة الجنائیة الدولیة 
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  لاشتراك مع الآخر  االفاعل الأصلي یرتكب الجریمة ب -2

مسؤولیة الرئیس أو من نظام روما الأساسي على  25أ من المادة  3نصت الفقرة 
وفقا لهذا النظام الأساسي یسأل الشخص :" إذا كان فاعلا مباشرا تنص على أنه القائد 
ارتكاب الجریمة سواء بصفته الفردیة أو : في حال قیام هذا الشخص بمایلي...جنائیا 

ویقصد بالاشتراك مع الآخر، أن یكون مع الفاعل المباشر فاعل ..." بالاشتراك مع الآخر
  1ان هذا الركن یتكون من عدة أفعالر یساعده على إتمام الركن المادي للجریمة متى كآخ

وأتى كل من المساهمین فعلا من الأفعال التي تدخل في عداد الركن المادي للجریمة 
وعلیه فلیس المقصود بالاشتراك هنا أن یكون المساهم الآخر تبعیا ، ومثال ذلك أن یقوم 

من قتلهم بإلقاء الرصاص  من قائده الأعلىبإلقاء القبض على مجموعة من الأفراد لتمكین 
  .2ي تنفیذ الجریمة وفاعلا أصلیا لهامنهما مشاركا ف حینها یعد كلعلیهم 

یمكن القول أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یتطابق مع القوانین   
الجنائیة الوطنیة حین نص على تعدد المساهمین أو الفاعلین الأصلیین في الجریمة الواحدة 

یدخل ضمن عناصر الركن المادي  ، متى أتى كل منهم جزءا من السلوك الإجرامي الذي
  .للجریمة 

الفاعل الأصلي یرتكب الجریمة عن طریق شخص آخر بغض النظر إذا كان الشخص  -3
  .الفاعل المعنوي الآخر مسؤول جنائیا 

الفاعل المعنوي للجریمة هو من یسخر غیره في تنفیذها ، فیكون في یده بمثابة أداة 
یستعین بها في إبراز العناصر التي تؤلف الجریمة إلى حیز الوجود ؛ فالفاعل المعنوي من 

مجنونا بقتل ثالث فتقع الجریمة یدفع إلى الجریمة شخصا غیر أهل للمسؤولیة كمن یغري 
عن الجریمة الدولیة نظام روما صراحة مسؤولیة الفاعل المعنوي جنائیا  نتیجة لذلك وقد قرر

ارتكاب هذه الجریمة :" منه حیث وردت صیاغتها كالآتي أ  / 03/ 25من خلال المادة 
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سواء بصفته الفردیة أو بالاشتراك مع الآخر أو عن طریق شخص آخر، بغض النظر عما 
ني هذا النص تقریر المسؤولیة الجنائیة للفاعل ، ویع" إذا كان ذلك الشخص مسؤولا جنائیا 

بواسطته بوصفه مساهما أصلیا في الجریمة سواء استعمل في تلك الجریمة شخصا مسؤولا 
  .  1أو غیر مسؤول لأي سبب كان

أو بالاشتراك مع الآخر أو عن طریق " وفي الحقیقة أن صیاغة المشرع في شأن عبارة 
غیر موفقة، لأن " ن مسؤول جنائیا من عدمه شخص آخر ، بغض النظر عما إذا كا

ظاهرها یوحي بإمكان ارتكاب الجریمة عن طریق شخص آخر مسؤول جنائیا ، وهي الحالة 
ارتكاب الجریمة عن طریق آخر التي تظهر بوضوح في إطار التحریض، إضافة إلى أن 

لنص ، لذا غیر مسؤول جنائیا لیست حالة من حالات الاشتراك وفق ما یدل علیه ظاهر ا
عن ...یسأل الشخص جنائیا : " كان من الأفضل صیاغة الفقرة أعلاه على النحو التالي 

آخر ارتكاب هذه الجریمة سواء بصفته الفردیة أو الاشتراك مع آخر أو عن طریق شخص 
    .2غیر مسؤول جنائیا

  .للرؤساء والقادة المساهمة الجنائیة التبعیة  -ب

هم الشركاء ، والشریك هو الذي یقتصر دوره على  الجریمةالمساهمون التبعیون في 
القیام بنشاط لمساعدة الفاعل الأصلي على ارتكاب الجریمة ، وهذا النشاط الذي یقوم به 
نما اكتسب الصفة  ٕ الشریك هو غیر مجرم لذاته فهو لا یزید عن كونه عملا تحضیریا، وا

وبالرجوع إلى نظام روما       .فاعل الاجرامیة لصلته بالفعل الاجرامي الذي ارتكبه ال
الأساسي نجده یحدد الأعمال التي یقوم بها الشریك أو المساهم التبعي والتي تدخله دائرة 

الفقرتین ب ، ج والتي جرمت كافة صور الاشتراك في  3/ 25التجریم من خلال المادة 
  :، وهي على النحو التاليالجریمة من التحریض والاتفاق والمساعدة 

  .التحریض  -1
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إتیان أقوال یقصد بالتحریض التأثیر على الجاني ودفعه لارتكاب الجریمة ، عن طریق 
أو أفعال تدفع الجاني إلى ارتكاب هذه الجریمة ، وسواء وقعت الجریمة كاملة أو وقفت عند 

  . 1حد الشروع

ة بأي تقدیم العون أو التحریض أو المساعد" ج بقولها /25/3وقد نصت صراحة المادة 
، ولا یعاقب على  ..."شكل آخر لغرض تسییر ارتكاب هذه الجریمة أو الشروع في ارتكابها 

نما یعاقب على النتیجة المترتبة علیه وهي وقوع الجریمة غیر أن هناك  ٕ التحریض لذاته ، وا
نوع من التحریض یعاقب علیه في ذاته على غرار التحریض على ارتكاب جریمة الابادة 

فهو یعد جریمة مستقلة بغض النظر عن ارتكاب الفاعل للجریمة من عدمه،  الجماعیة ،
فیما تتعلق بجریمة الإبادة الجماعیة ، التحریض المباشر " ه /25/3وهذا ماقضت به المادة 

كما ورد النص علیها في المادة        .2"رتكاب جریمة الإبادة الجماعیة والعلني على ا
من  06/1حكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة ، والمادة من النظام الأساسي للم 07/1

من النظام الأساسي للمحكمة  06النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا،والمادة 
نتقالیة للأمم المتحدة في تیمور الشرقیة من لائحة الإدارة الا 14/3المادة الخاصة بسیرالیون و 

ویتضح أن نشاط المحرض ذو طبیعة نفسیة ، فهو یتجه إلى نفسیة الفاعل . 15/2001رقم 
كي یؤثر علیه فیدفعه إلى الجریمة ، ویتعین أن یكون التحریض مباشرا ، أي ینصب على 

یمكن أن بل فعل غیر مشروع ،و لكن لا یشترط أن ینصب التحریض على فعل واحد 
لا .ینصب على جملة أفعال كي ترتكب جمیعا أو یرتكب الفاعل واحدا منها حسب اختیاره

نما یعاقب على النتائج المترتبة علیه وهي وقوع الجریمة ر یعاقب على التح ٕ   3یض لذاته، وا

  . في ارتكاب الجریمة المساعدة  -2

ط أن تبقى هذه تقدیم العون لمرتكب الجریمة الدولیة على شر یقصد بالمساعدة 
المساعدة في حدود الأفعال التبعیة دون الشروع في تنفیذها ، وتتحقق المساعدة بكل وسیلة 
تقدم إلى الفاعل بشكل یعینه على ارتكاب الجریمة ، أو یسهل له ذلك ویذلل له ما قد 
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وللمساعدة صور عدیدة تختلف باختلاف ظروف كل جریمة والنحو . 1یعترضه من عقبات
ر الذي  ٕ شادات إلى یقدر مرتكبوها أن المساعدة تكون مجدیة ، ومن أمثلتها إعطاء تعلیمات وا

لات أو أي شيء آخر كي رتكاب الجریمة ، تقدیم أسلحة أو آالفاعل توضح له كیفیة ا
  2كاب الجریمة یستعمل في ارت

 .الاتفاق  -3

الاتفاق عرضا  یقصد بالاتفاق انعقاد ارادتین أو أكثر على ارتكاب الجریمة، ویفترض
أو اقتراحا من أحد الأشخاص یصادفه قبول من شخص آخر، یجب أن یعبر عن هذا 

وقد نصت المادة الاتفاق بصورة مادیة بواسطة القول أو الكتابة أو حتى بواسطة الإیماء ، 
د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على الاتفاق متمثلا في المساهمة /25/3

ة في قیام جماعة من الأشخاص یعملون بقصد مشترك بارتكاب جریمة تدخل في بأیة طریق
اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة أو الشروع في ارتكابها ، بشرط أن تكون تلك المساهمة 

إما بهدف تعزیز النشاط الاجرامي أو الغرض الاجرامي للجماعة إذا كان متعمدة وأن تقدم 
على ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة ، أو أن  هذا النشاط أو الغرض منطویا

 3تقدم مع العلم بنیة ارتكاب الجریمة لدى هذه الجماعة

 .الشروع  2

جرم نظام روما الأساسي شروع الرؤساء والقادة في ارتكاب الجریمة الدولیة سواء وقع 
الشروع :"وبقولها و /25/3ذلك الشروع من المساهم الأصلي أو التبعي، وتنص ذلك المادة 

في ارتكاب الجریمة عن طریق اتخاذ اجراء یبدأ به تنفیذ الجریمة بخطوة ملموسة ولكن لم 
، وقد عرف القانون الدولي الجنائي "تقع الجریمة لظروف غیر ذات صلة بنوایا الشخص 
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ب واتفقا كذلك في مراحل ارتكا 1الشروع بشكل لا یختلف كثیرا عنه القانون الجنائي الوطني
  .صولا إلى مرحلة البدء في التنفیذالجریمة من التفكیر والعزم مرورا بالتحضیر والاعداد و 

والإعداد التي  غیر أن الاختلاف الجوهري یكمن في المرحلة الثانیة مرحلة التحضیر
وذلك نظرا لخصوصیة الجریمة الدولیة  الغة في القانون الدولي الجنائي ،تكتسي أهمیة ب
ئما مرحلة إعداد وتحضیر مركزة تكشف بما لایدع مجال للشك عن جریمة بحیث تسبقها دا

مرتقبة، مما دفع بجانب من الفقه إلى اعتبار أفعال یجب العقاب علیها باعتبارها جرائم دولیة 
لیست لها أهمیة ، وبذلك تكون التفرقة بین البدء في التنفیذ والعمل التحضیري 2قائمة بذاتها 

لاسیما في حال الأعمال التحضیریة التي تنطوي على جسامة خاصة تهدد قانونیة كبیرة 
  .3السلم الدولي وتمثل جرائم مستقلة بذاتها عن الجرائم التي یجري التحضیر لها

أن الشروع في الجریمة الدولیة یتخذ إحدى الصورتین ؛ إما صورة والجدیر بالذكر 
مثل إخضاع جماعة معینة عمدا لأحوال  الشروع التام وهو مایطلق علیه بالجریمة الخائبة

معیشیة قاسیة بقصد إهلاكهم لكن الهلاك المقصود لم یحدث بسبب تدخل طرف خارج عن 
إرادة الجاني ،فهذه جریمة إبادة جماعیة خائبة ، في حین تتمثل الصورة الثانیة في الشروع 

الإبادة الجماعیة عن  الناقص أو الجریمة الموقوفة ، وذلك إذا تم توقیف القادة في جریمة
إهلاك تلك الجماعة بالقوة وتقدیمهم للمحاكمة الدولیة  فهذه جریمة إبادة جماعیة خائبة ناتجة 

الأساسي بین الصورتین للشروع على عن شروع ناقص ، هذاو لم یفرق واضعوا نظام روما 
بالخطورة الاجرامیة  الرغم من الآثار القانونیة التي تترتب عن ذلك التفریق لاسیما فیما یتعلق 

فالجاني في الصورة الأولى أخطر من الجاني في الصورة الثانیة مما یفرض على القاضي 
 .تشدید العقوبة على الأول ومراعاة ظروف الثاني 

 .العسكریین المسؤولیة الجنائیة الدولیة الغیر مباشرة للرؤساء والقادة  :الفرع الثاني 
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رط في ارتكاب الجریمة الدولیة بصورة مباشرة سواء قد یتجنب الرؤساء والقادة التو 
بإصدار الأوامر أو المساهمة فیها باشتراك أو تحریض أو مساعدة أو حتى الشروع في 
ارتكابها ، غیر أنهم یجدون أنفسهم في وضع خاص یرتب علیهم المسؤولیة الجنائیة الدولیة 

  .عن ارتكاب الجریمة الدولیة بصورة غیر مباشرة 

  الأساس القانوني في المسؤولیة الجنائیة الغیر مباشرة للقادة :أولا 

للرؤساء و القادة المسؤولیة عن الجرائم  یقصد بالمسؤولیة الجنائیة غیر المباشرة
المرتكبة من قبل مرؤوسیهم والقائمة على أساس تقصیر هؤلاء الرؤساء والقادة في اتخاذ 

، فهذه المسؤولیة قائمة على فكرة اعاقبة المتسببین فیهالتدابیر الكفیلة بمنع ارتكابها أو م
، وبعدم القیام بهذا الواجب تناع من عدم القیام بواجب قانونيإذن یتحقق الام.الامتناع 

القانوني یعد القائد أو الفرد بصفة عامة ممتنعا وتتحقق مسؤولیته الغیر مباشرة ، ویكون 
  1مستوجبا للعقاب 

  .الجنائیة غیر المباشرة في المحاكم الدولیة السابقة رسیخ المسؤولیة ت -1

أكدت على المسؤولیة الجنائیة المفترضة للقادة العدید من المواثیق الصادرة عن الأمم 
متحدة والمحاكم الجنائیة اللاحقة ، والتي كانت تصب جمیعها في قالب مسؤولیة القادة ال

  .العسكریین المباشرة والغیر مباشرة 

  .م الأساسي لكل من المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة ورواندا النظا 1-1

جاء في تقریر السكرتیر العام للأمم المتحدة بخصوص الأوضاع في یوغسلافیا سابقا 
نشاء المحكمة أن  ٕ الشخص الذي یتحمل منصبا من مناصب السلطة العلیا ینبغي أن " وا

ارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیها یسأل شخصیا عن إصدار أمر غیر مشروع ب
عن الحیلولة دون ارتكاب  التقاعسفي هذا النظام الأساسي، بل وأن یسأل أیضا عن 

، أو ردع مرؤوسیه عن الإتیان بالفعل الغیر مشروع، ویعتد بهذه المسؤولیة الضمنیة، الجریمة
أو بهذا الإهمال الجنائي، إن كان الشخص الذي یمارس سلطة علیا یعلم أو لدیه من 
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الأسباب ما یحمله على استنتاج أن مرؤوسیه على وشك ارتكاب جرائم، أو أنهم ارتكبوها 
الخطوات الضروریة أو المعقولة للحیلولة دون ارتكاب هذه الجرائم بالفعل، ومع ذلك لم یتخذ 

  ". أو قمعها أو معاقبة مرتكبیها 

ة القادة في تقریرها الأول، إذ جاء فیه أن الرؤساء وتناولت لجنة الخبراء مسؤولی
مسؤولین مسؤولیة فردیة عن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانیة التي یقترفها أحد 

 -إذا كانوا یعلمون، أو كانت لدیهم معلومات من شأنها أن تمكنهم من الاستنتاج  المرؤوسین
  . لى وشك ارتكاب فعل من هذا القبیلبأن المرؤوس یرتكب أو ع -في الظروف القائمة أنذاك

لتزاما خاصا فیما یتعلق بأفراد القوات ر أن القادة العسكریین یتحملون اوأضاف التقری
لإمرتهم أو الأشخاص الآخرین الخاضعین لسیطرتهم عن الحیلولة  المسلحة الذین یخضعون
 .1دون وقوع هذه الأفعال 

جاءت صیاغة المادة السابعة المسؤولیة الجنائیة الفردیة من النظام الأساسي لمحكمة 
یوغسلافیا السابقة متأثرة بتقریر السكرتیر العام وتقریر لجنة الخبراء، إذ جاءت في الفقرة 

 : هذه المادة على أنه  الثالثة من

من هذا  5إلى  3لا یعفى المرؤوس لأي فعل من الأفعال المشار إلیها في المادة "    
النظام رئیسه من المسؤولیة الجنائیة إذا كان یعلم، أو كان لدیه من الأسباب ما یحمله على 

علا ولم یتخذ ارتكاب هذه الأفعال أو أنه ارتكبها فاستنتاج أن ذلك المرؤوس كان على وشك 
یعد ".الرئیس التدابیر الضروریة والمعقولة لمنع ارتكاب تلك الأفعال أو معاقبة مرتكبیها 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا أول من نص صراحة على المسؤولیة 
  2الجنائیة غیر المباشرة للقادة 

نهج لمحكمة أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا سارت على نفس ال   
فراد النص خاصا وصریحا عن المسؤولیة الجنائیة غیر المباشرة للقادة  ٕ یوغسلافیا السابقة، وا
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بصورة تكاد تكون مطابقة لما جاء في المادة السابعة من النظام الأساسي لمحكمة  3/ 6
 .دولیة لیوغسلافیا السابقة الجنائیة ال

 .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  2 -1

عتراض كبیر داخل المؤتمر الدبلوماسي المفوضین بروما لوضع النظام هناك اكان 
على تقریر المسؤولیة الجنائیة غیر المباشرة  للقادة ،  لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةا

ءلة القائد الأعلى العسكري عن قسم لمسا: تقسیم المادة إلىراح أمریكي بوكان هناك اقت
من طرف مرؤوسیه، فعال التي لایعلم بها أو التي لابد أن یعلم بها من جرائم ترتكب الأ

والقسم الآخر مساءلة الرئیس الأعلى المدني استنادا إلى معاییر أدنى من تلك المطبقة على 
  . 1القائد الأعلى العسكري

وحرص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على ترسیخ مبدأ مسؤولیة الجنائیة 
الدولیة القادة عن أعمال مرؤوسیهم متأثرا إلى حد كبیر بما جاء في مؤتمر روما وخاصة 

بالإضافة إلى ماهو منصوص " منه على أنه  28الاقتراح الأمریكي ، حیث نصت المادة 
ئم التي تدخل اسي من أسباب أخرى للمسؤولیة الجنائیة عن الجراعلیه في هذا النظام الأس
  .في اختصاص المحكمة 

توسیع مفهوم المسؤولیة الدولیة الجنائیة غیر المباشرة للرؤساء والقادة في نظام  -  2
 روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  

بتنظیم وتفصیل  منه قد جاءت 28بالرجوع إلى نظام روما الأساسي نجد نص المادة 
الرؤساء والقادة عن أعمال غیر مسبوق على مستوى القانون الدولي الجنائي لمبدأ مسؤولیة 

من النظام الأساسي  33مرؤوسین سواء أكانوا مدنیین أو عسكریین ، كما استوقفتنا المادة 
الرئیس نفسه والتي تناولت بشكل لا یقل تفصیلا المسؤولیة الدولیة الجنائیة عن تنفیذ أمر 

  .2الأعلى أو ما یعرف بالمسؤولیة عن أمر الغیر
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المسؤولیة الدولیة الجنائیة وقد اجتهد الباحث من خلال هذه الدراسة في توسیع مفهوم 
المسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء والقادة عن :غیر المباشرة للرؤساء والقادة لتضم طائفتین 

الدولیة الجنائیة للرؤساء والقادة عن أمر الغیر تنفیذ أمر والمسؤولین فعل جرائم مرؤوسیهم ، 
  .الرئیس الأعلى

  المسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء والقادة عن فعل الغیر  1-  2

لقد جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة شاملا لمبدأ مسؤولیة الرؤساء والقادة 
ن إضافة مفاهیم جدیدة ساهمت في تطویره ، عن جرائم مرؤوسیهم وتناوله بتفصیل مكنه م

وهذا التفصیل والتطویر الذي جاء به ربما یكون سببه المباشر الاستفادة من الحلول التي 
إذ یعد النظام وضعتها كل من المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا وتلك الخاصة برواندا 

أول صك دولي في مجال القانون  1الأساسي لمحكمة یوغسلافیا من خلال مادته السابعة
یقنن بموجب نص صریح مبدأ المسؤولیة الجنائیة غیر المباشرة للرؤساء الدولي الجنائي 

  2والقادة

الجنائیة الدولیة بتنظیمین مستقلین من النظام الأساسي للمحكمة  28لقد جاءت المادة 
علق بالقائد العسكري والآخر عن جرائم مرؤوسیهم ؛ أحدهما یتوالرؤساء لمبدأ  مسؤولیة القادة 

  :یتعلق بالرئیس المدني وذلك على النحو التالي 

  :مسؤولیة القائد العسكري  -  1

یكون " من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه  1فقرة  28تنص المادة 
ئیة عن القائد العسكري مسؤولا مسؤولیة جناالقائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال 

الجرائم الدولیة التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته 
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من النظام الأساسي رئیسه من المسؤولیة  5إلى  2یعفى ارتكاب المرؤوس لأي   فعل من الأفعال المشار إلیها في المواد 
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وسیطرته الفعلیتین ، أو تخضع لسلطته وسیطرته الفعلیتین حسب الحالة نتیجة لعدم ممارسة 
  :القائد العسكري أو الشخص سیطرته على هذه القوات ممارسة سلیمة 

إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم أو یفترض أنه یكون قد علم ، بسبب  -أ
الظروف السائدة في ذلك الحین ، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم 

إذا لم یتخذ ذلك القائد العسكري أو أي شخص جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في  -ب
قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة حدود سلطته لمنع أو 

  " . للتحقیق والمقاضاة 

یوحي هذا النص بأن واضعي النظام الأساسي قد وضعوا نصب أعینهم أنه من 
أبجدیات العسكریة أن أي نشاط عسكري لا یبدأ إلا إذا توفرت التقاریر الاستخباریة التي 

لقائد العسكري والذي یكون على تواصل مع كبار العاملین توضع على طاولة الرئیس أو ا
، 1القانون الدولي الانسانيمعه ویبذلون معا عنایة متواصلة من أجل ضمان الالتزام قواعد 
لأساسیة لتحمیل الرئیس أو اعتمادا على ذلك جاء النص أعلاه متضمنا لجملة من الضوابط ا

  : ه وهي المسؤولیة عن جرائم مرؤوسیالعسكري القائد 

تتعلق المادة أعلاه بالقائد العسكري أو الشخص القائم فعلا  :توسیع مفهوم العسكري  -أ 
تأویل، فإذا كان مصطلح ارة الأخیرة تحتمل أكثر من بأعمال القائد العسكري ، وهذه العب

مفهوما ویتعلق بأي رئیس یقع ضمن تسلسل القیادة العسكري، فإن " القائد العسكري "
قد ینطبق على أي شخص عسكري " لشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري ا"مصطلح 

خارج التسلسل القیادي ولیس بالضرورة برتبة رئیس، كما قد تشمل هذه العبارة أیضا 
ات الجیش أیا كان الأشخاص المدنیین الذین یمارسون سلطة قانونیة وسیطرة قانونیة على قو 

  ".2حجم هذه القوات
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ذلك فإن من یوسع أحكام هذا النص لیشمل المسؤولین والقادة غیر وزیادة على 
النظامیین من قادة حركات التمرد وجماعات المعارضة المسلحة وذلك لكونهم قادة میدانیین 

  .1بحكم الواقع مما یجعلهم أشخاص قائمین فعلا بأعمال القائد العسكري

قائد بهذه الصفة بل یجب أن لا یكفي أن یكون هناك رئیس أو : السیطرة الفعلیة  -ب
یمارس هذا الرئیس أو القائد سلطة وسیطرة فعلیة على مرؤوسیه ، وهذا ما من شأنه قصر 
المساءلة الجنائیة على أولئك الذین لدیهم قدرة مادیة في السیطرة على جنودهم، والملفت 

ع لإمرته قوات تخض" جاءت متضمنة عبارة  28للانتباه في هذا الصدد أن صیاغة المادة 
رغم أن عبارة السیطرة " أو تخضع لسلطته وسیطرته الفعلیتین" ، وعبارة " وسیطرته الفعلیتین 

وحدها تتضمن الإمرة والسلطة، ولا یمكن إیجاد مصوغ مقبول لا یراد هاتین الصیاغتین إلا 
أكثر اتفاقا مع " تخضع لسلطته " أن یكون واضعو النظام الأساسي قد قصدوا بعبارة 

بأعمال " الشخص القائم فعلا " ؤساء المدنیین، وهذا یستقیم مع الفهم السابق لعبارة الر 
  2" العسكري 

وذلك باشتراط أن تكون جرائم المرؤوسین قد : الممارسة السلمیة للسیطرة الفعلیة  -ج
ارتكبت نتیجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سیطرته على هذه القوات ممارسة 
سلیمة، وبذلك یكون النظام الأساسي قد اشترط وجود علاقة سببیة بین ارتكاب المرؤوس 

خفاق الرئیس أو القائد في ممارسته وسیطرته علیه عن ط ٕ ریق الرقابة على سلوكه للجرائم وا
  3لتمیز لنظام روما مقارنة بسابقیهمصادر ابشكل مناسب، وهو ماشكل أحد 

یشترط نظام روما زیادة على  :العلم بارتكاب المرؤوسین للجرائم أو وشوكهم على ذلك  - د
ما سبق أن یكون هذا القائد العسكري أو من یقوم مقامه قد علم أو یفترض أنه قد علم 

وف السائدة في ذلك الوقت أن مرؤوسیه یرتكبون أو على وشك ارتكاب الجرائم بحسب الظر 
الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، واشتراط هذا العلم یؤكد حقیقة أن مبدأ 
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لاء القادة والرؤساء رؤوسیهم یقوم أساسا على إخفاق هؤ مسؤولیة القادة والرؤساء عن جرائم م
یطرة على سلوك مرؤوسیهم ولیس على أساس تحمل أخطاء في أداء واجبهم في الس

  .1مرؤوسیهم فقط 

یجب أن یكون القائد العسكري أو : إخفاق القائد في اتخاذ التدابیر اللازمة والمعقولة  - ه
من یقوم مقامه قد اخفق في اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع 

لعرض المسألة على السلطات المختصة للقیام بالتحقیق جرائم مرؤوسیه أو قمعها أو 
اللازمة "والمقاضاة، والتحري إذا كان القائد أو الشخص قد قام باتخاذ جمیع التدابیر 

یعد من السائل التي تستقل المحكمة بتقدیرها في كل حالة " حدود سلطته " ضمن " والمعقولة
ص بمنع جرائم مرؤوسیه أو قمعها فهذا على حدا، أما فیما یتعلق بواجب القائد أو الشخ

یفترض أن یكون لهذا القائد أو الشخص الصلاحیة القانونیة والقدرة المادیة للقیام بهذه 
  .2الأعمال

  مسؤولیة الرئیس أو القائد المدني -2

" الفقرة الثانیة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه  28تنص المادة 
لاقة الرئیس بالمرؤوس غیر الواردة وصفها في الفقرة الأولى یسأل الرئیس فیما یتصل بع

جنائیا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة المرتكبة من جانب مرؤوسین 
یخضعون لسلطته وسیطرته الفعلیتین نتیجة لعدم ممارسة سیطرته على هؤلاء المرؤوسین 

  : ممارسة سلیمة 

تجاهل عن وعي أي معلومات تبین بوضوح أن مرؤوسیه  إذا كان الرئیس قد علم أو
ارتكبوا أو على وشك ارتكاب هذه الجرائم، إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار 
المسؤولیة والسیطرة الفعلیتین للرئیس، إذا لم یتخذ الرئیس جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في 

م أو لعرض المسألة على السلطات المختصة حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائ
  ."للتحقیق والمقاضاة 
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من خلال النص أعلاه یتضح أن بعض شروط وضوابط مسؤولیة القائد العسكري هي 
ذاتها الواجب توفرها لقیام مسؤولیة القائد المدني عن جرائم مرؤوسیه ، لكن هناك فارقا 

الرئیس المدني والتي تختلف عن تلك جوهریا في الضوابط التي یجب توافرها عند مساءلة 
  :المتعلقة بالقائد العسكري المتمثلة في فارقین 

للقول بمسؤولیة  هو مایجب توافرهفإذا كان العلم الحقیقي أو المفترض : علم الرئیس - أ 
القائد العسكري، فإن العلم الحقیقي أو التجاهل المتعمد لبعض المعلومات التي تبین بوضوح 

فره لقیام مسؤولیة ابون أو على وشك أن یرتكبوا بعض الجرائم هو مایجب تو مرؤوسیه یرتك
، وبذلك یكون النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد تبنى معیارا أكثر 1القائد المدني 

عسكري أكثر صعوبة في الاثبات، ذلك أنه تشددا یجعل من قیام مسؤولیة الرئیس أو القائد ال
یس المدني علم علما حقیقیا أو تجاهل متعمدا الجرائم المتعلقة یجب إثبات أن الرئ

  .2بمرؤوسیه

دعاء المحكمة الجنائیة الدولیة عند نظره في قضایا معروضة ومن ثم یجب على ا
  :علیه للتحقق من مدى توافر العلم الحقیقي للرئیس المدني أن یثبت توفر المعطیات التالیة 

  .متوافرة لدى هذا الرئیسأن معلومات بهذه الخصوص كانت 

  .المعلومات بشكل جلي خطورة الموقفأن تبین هذه 

  .أدار ظهره وتجاهل تلك المعلومات أن یكون الرئیس المدني قد

 28وبذلك أضافت هذه المادة :ب كون جرائم المرؤوسین مرتبطة بالسیطرة الفعلیة للرئیس 
ث یشترط النص أن تتعلق الجرائم فارقا جدیدا یصعب من قیام مسؤولیة الرئیس المدني بحی

  .المرتكبة بأنشطة تندرج في اطار المسؤولیة والسیطرة الفعلیتین للرئیس

تنفیذ أمر الرئیس " المسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء والقادة عن أمر الغیر  2-2
مع إن مسؤولیة تنفیذ أمر الرئیس الأعلى تكون أكثر تطبیقا من الناحیة الواقعیة " الأعلى
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الرؤساء والقادة الأقل درجة في هرم الرئاسة والقیادة والذین یكونون في رتبة الرئیس 
  .1في نفس الوقت والمرؤوس 

  قریر نظام روما لمبدأ المساءلة عن تنفیذ أمر الرئیس الأعلى ت -1

في حالة " من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة عل أنه  33نصت المادة 
شخص لجریمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ، لا یعفى ارتكاب أي 

الشخص من المسؤولیة الجنائیة إذا كان ارتكابه لتلك الجریمة قد تم امتثالا لأمر حكومته أو 
  :رئیسا عسكریا كان أو مدنیا عدا الحالات التالیة 

  .المعني  إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس

  .إذا لم یكن الشخص على علم بأن الأمر غیر مشروع  

  .إذا لم تكن مشروعیة الأمر ظاهرة 

لأغراض هذه المادة تكون عدم المشروعیة ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جریمة الابادة 
  . 2الجماعیة أو جرائم ضد الإنسانیة

  موانع المسؤولیة الجنائیة الفردیة في نظام روما : ثانیا 

التمییز، أو حریة تتمیز موانع المسؤولیة بأنها موانع شخصیة، وبتوافر أسبابها ینتفي 
ختیار لدى الجاني وبالتالي فهي متعلقة بالظروف الشخصیة للجاني ، ومن أمثلتها الا

، وبالتالي فتأثیرها 3لا یكون لإرادته قیمة قانونیةالاكراه، السكر، الأهلیة الجنائیة، وبتوافرها 
أحیانا أحد ینصب على الركن المعنوي للجریمة فتنفیه ویبقى الفعل غیر مشروع، وبتخلف 

أركان الجریمة لا تسند المسؤولیة الجنائیة للشخص رغم اتیانه لهذا الفعل المجرم، أما أسباب 
م الفعل في علاقته بالمصالح المحمیة الإباحة فهي ذات طبیعة موضوعیة تتعلق بتقیی
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، فإذا كانت موانع المسؤولیة تؤثر على الركن المعنوي فإن أسباب الإباحة تؤثر على 1جنائیا
الركن الشرعي ویصبح الفعل الذي كان مجرما یصبح مباحا، وبالتالي لا تسند المسؤولیة 

  .الجنائیة للشخص لارتكابه فعلا مباحا 

ظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أسباب الاباحة من الن 31نصت المادة 
وموانع المسؤولیة في عنوان واحد موانع المسؤولیة والتي جعلها نمطا من الدفوع التي یمكن 

  .للمتهم أن یدفع بها لنفي المسؤولیة عنه

  صغر السن والقصور العقلي  -أ

كان وقت ارتكابه السلوك یعاني لا یسأل الشخص جنائیا إذا  1فقرة  31أوردت المادة 
مرضا أو قصورا عقلیا بعدم قدرته على إدراك عدم مشروعیة أو طبیعة سلوكه ، أو قدرته 

ولقیام المسؤولیة الجنائیة على . على التحكم في سلوكه بما یتماشى مع مقتضیات القانون 
هو الوعي والإرادة  المتهم لابد أن یكون هذا الشخص بالغا عاقلا وبالتالي فأساس المسؤولیة

وعند غیابها تمتنع المسؤولیة، وصغر السن أو الجنون من قصور الملكات العقلیة التي 
  .  2تدخل في هذا الإطار

ویعتبر صغر السن في التشریعات العقابیة الحدیثة مانعا من موانع المسؤولیة الجنائیة، 
الرشد القانونیة یكون  إلا أنها تختلف حول تحدید سن معین یعد الشخص بعد بلوغه سن

وهو ما .3سنة  18مسؤولا عن كافة أعماله وأغلب التشریعات تحدد سن الرشد الجنائي ب 
لا یكون :" نصت 26أخذ به النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیث جاء في مادته 

عاما وقت ارتكاب الجریمة المنسوبة  18للمحكمة اختصاص على أي شخص یقل عمره عن 
  ".لیه إ

ویعتبر أي مرض أو قصور عقلي یؤثر على إدراك الشخص بحیث لایصبح معه یمیز 
بین أفعاله المتماشیة مع القانون والمخالفة له، وهو ماینفي عنه المسؤولیة في حالة ارتكابه 
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جریمة ما لكن یشترط لاستعمال هذا الدفع التوافق الزمني بین وقت ارتكاب الجریمة والقصور   
  . 1العقلي 

إذا ماشفي منه الفاعل قبل ارتكاب ویترتب على ذلك عدم الاعتداد بالجنون السابق 
الجریمة، وكذلك عدم الاعتداد به إذا ما أصیب الشخص بحالة جنون أو قصور عقلي بعد 
اقترافه السلوك الإجرامي، إذ لا تؤثر على أهلیته في تحمل تبعة هذا الفعل، مادام أنه كان 

رادته وقت ارتكاب الجریمة الدولیة، غیر أنه لا یمكن رفع الدعوى القضائیة في كامل وعیه  ٕ وا
علیه إلا بعد أن یعود إلى رشده إذ لا یمكن محاكمة مجنون غیر قادر على الدفاع عن 

  2نفسه

  ب السكر الاضطراري 

السبب الثاني الذي یعتبر مانعا من موانع المسؤولیة الجنائیة هو السكر، لأنه في هذه 
حالة لا یستطیع الشخص التحكم في إرادته ولا یستطیع أن یزن الأمور بعقل واع، حیث ال

  . یفقد القدرة على إدراك عدم مشروعیة السلوك والتحكم فیه 

لا یسأل الشخص جنائیا :"  31وقد جاء النص على ذلك في الفقرة الثانیة من المادة 
م قدرته على التحكم في سلوكه بما إذا كان وقت ارتكابه السلوك في حالة سكر، مما یعد

یتماشى مع مقتضیات القانون ما لم یكن الشخص قد سكر باختیاره في ظل ظروف كان 
یشكل جریمة تدخل في اختصاص یعلم فیها أن یحتمل أن یصدر عنه نتیجة للسكر سلوك 

كعامل  والملاحظ في هذه الفقرة أن السكر المعتمد" المحكمة، أو تجاهل فیها هذا الاحتمال 
لنفي المسؤولیة هو السكر غیر الاختیاري سواء كانت مواد كحولیة، أو مخدرة الناجم عن قوة 

  . 3قاهرة، أو عند تناوله من غیر علم منه نتیجة لحیلة مستعملة من قبل الغیر 

  : أن السكر من موانع المسؤولیة لابد من توفر الشروط التالیة عتبار ولا
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  . 116ص 2012، الجلفة ، ة زین عاشور ماجستیر في قانون العلاقات الدولیة ، جامع
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  الفصل الثاني  مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد 

 

  .أن یترتب على السكر غیر الاختیاري فقدان الشخص الاختیار 

  .أن یكون الفعل قد ارتكب أثناء حالة الغیبوبة الناشئة عن السكر 

  .ألا یكون لإرادة المتهم دخل في إحداث حالة السكر سواء عمدا أو خطأ  

  الدفاع الشرعي - ج 

ا الدفع وجعله صراحة من لقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على هذ
محاكم الجنائیة الدولیة السابقة ، حیث موانع المسؤولیة مخالفا بذلك ما كان معمولا به في ال

لا یسأل الشخص جنائیا إذا كان وقت ارتكابه الجریمة على " منه ج /31/1أشارت المادة 
الحرب عن نحو معقول للدفاع عن نفسه، أو عن شخص آخر، أو یدافع في حالة جرائم 

نى عنها لبقاء الشخص، أو شخص آخر، أو عن ممتلكات لاغنى عنها ممتلكات لا غ
لإنجاز مهمة عسكریة ضد استخدام وشیك وغیر مشروع للقوة، وذلك بطریقة تتناسب مع 
درجة الخطر الذي یهدد هذا الشخص، أو الشخص الآخر، أو الممتلكات المقصود حمایتها، 

دفاعیة تقوم بها قوات، لایشكل في حد ذاته سببا لامتناع  أو اشتراك الشخص في عملیة
  .1"الجنائیة بموجب هذه الفقرة الفرعیة المسؤولیة 

عند محاكمته أمام 2فالدفاع الشرعي هو حق یستعمله المتهم خلال النص أعلاه فمن 
المحكمة الجنائیة الدولیة في جریمة تدخل في اختصاص المحكمة وفقا للمادة الخامسة من 
النظام الأساسي للمحكمة، وهذا على أساس أن الفعل الذي قام به المتهم أصبح مباحا وسقط 

  : 3بوجوب توفر شروط معینةعنه وصف التجریم لكن 
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 الدفاع الشرعي حق تخوله المبادئ القانونیة العامة للمدافع وذلك لاستعمال القوة اللازمة لدرء اعتداء غیر مشروع ،/  2
  . 207المرجع نفسه ، ص : انظر . یوشك أن یقع للحیلولة دون استمراره 

أن یكون لازما ، متناسبا /   
:ویستلزم في القوانین الداخلیة توافر شرطین في فعل الدفاع   

 وجود الاعتداء
:انظر أن یكون خطر الاعتداء غیر مشروع جنائی  

.   242عبد القادر البقیرات ، المرجع السابق ، ص  3 



  الفصل الثاني  مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد 

 

  .أن یكون أفعال الدفاع الشرعي موجهة ضد استخدام وشیك وغیر مشروع للقوة 

الشخص، أو الشخص  أن یكون هذا الدفاع بطریقة تتناسب مع درجة الخطر الذي یهدد هذا
الآخر أو الممتلكات المقصود حمایتها وبالتالي لابد أن یكون فعل الدفاع مساو أو أقل من 
فعل الاعتداء، فإذا تجاوزه أخل بشرط التناسب وخرج الفعل من وصف الإباحة إلى ارتكاب 

  .جریمة دولیة معاقب علیها 

  الإكراه  - د 

،  1الإكراه بنوعیه المادي والمعنوي الجنائیة الدولیةلقد تبنى النظام الأساسي للمحكمة 
لا " على أنه  31/1من المادة " د"كأحد الدفوع التي تنفي المسؤولیة، حیث جاء في البند 

ختصاص المدعي أنه سیشكل جریمة تدخل في ایسأل الشخص جنائیا إذا كان سلوك 
وشیك أو بحدوث ضرر بدني المحكمة قد حدث تحت تأثیر إكراه ناتج عن تهدید بالموت ال

جسیم مستمر، أو وشیك ضد ذلك الشخص أو شخص آخر، وتصرف الشخص تصرفا لازما 
أكبر من ومعقولا لتجنب هذا التهدید، شریطة ألا یقصد الشخص أن یتسبب في ضرر 

  :الضرر المراد تجنبه ویكون ذلك التهدید 

  صادرا عن أشخاص آخرین -1

  .جة عن إرادة ذلك الشخص أو تشكل بفعل ظروف أخرى خار  -2

من خلال هذا النص یمكن أن نورد الشروط الواجب توفرها في الإكراه لیعتد به كمانع من 
  :موانع المسؤولیة 

یجب أن یكون الفعل الذي قام به المدافع كان نتیجة إكراه ناتج عن تهدید بالموت  -1
الوشیك أو بحدوث ضرر بدني جسیم مستمر، أو وشیك ضد ذلك الشخص، أو شخص 

  .  آخر

  یجب أن یكون التصرف الذي قام المدافع لتجنب التهدید كان لازما ومعقولا  -2
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  الفصل الثاني  مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد 

 

  .1عتداء على النفس الا تكون أفعال الدفاع تتناسب مع أن -3

أن یكون الخطر الذي یمثل إكراها أن یكون جسیما، ومعیار الجسامة أن یهدد بحدوث  -4
  الموت أو جروح بدنیة جسیمة بالغة ومستمرة، 

خارجة عن إرادة أن یكون التهدید صادرا عن أشخاص آخرین، أو بسبب ظروف  -5
  .الشخص المكره 

  لط وأوامر الرؤساء ودورها في انتفاء المسؤولیة الجنائیة الفردیة لغا -  2

على الغلط وأوامر الرؤساء كمسببات لانتفاء المسؤولیة  33،  32نصت المادتان 
  . الجنائیة الفردیة في نظام روما الأساسي 

 الغلط في الوقائع،:قسمه نظام روما للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى قسمین : الغلط  - أ 
  والغلط في القانون 

  : الغلط في الوقائع 

الغلط في الوقائع سببا لانتفاء المسؤولیة لایشكل "، على أنه 32/1نصت المادة 
وبالتالي، فإن " الجنائیة، إلا إذا نجم عنه انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب الجریمة

اعتبار الغلط في الوقائع سببا من أسباب انتفاء المسؤولیة الجنائیة، رهین بانتفاء الركن 
  .  ي تحدیدها المعنوي للجریمة و لملزمیة هذا الركن وأساسیته ف

ومعنى ذلك أن الغلط الجوهري في الوقائع، أي الغلط الذي ینصب أو یقع على عنصر 
أو أكثر من العناصر المكونة للجریمة، هو الغلط الذي من شأنه نفي القصد الجنائي،ومن ثم 

  .2الركن المعنوي المطلوب لارتكاب الجریمة  انتفاء

  :الغلط في القانون 
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  الفصل الثاني  مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد 

 

لا یشكل الغلط في القانون من حیث " من نظام روما الأساسي ،  32/2نصت المادة 
ما إذا كان نوع معین من أنواع السلوك للمحكمة على أنه یشكل جریمة تدخل في اختصاص 
المحكمة سببا لامتناع المسؤولیة الجنائیة ، إذا نجم عن هذا الغلط انتفاء الركن المعنوي 

المادة  الوضع على النحو المنصوص علیه في المطلوب لارتكاب تلك الجریمة، أو إذا كان
33."  

وبهذا أوردت هذه المادة استثناء على القاعدة العامة التي ذكرتها ، وهي أن الغلط في 
القانون لا یعتبر سببا لانتفاء المسؤولیة الجنائیة، إلا إذا كان ینصب على الركن المعنوي 

، فإن افتراض العلم بالقانون لیس "ون لا یعذر بجهل القان" لهذه الجریمة تكریسا لمبدأ 
  .1مطلقا

  أوامر الرؤساء  -ب

  :من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه  33نصت المادة 

في حالة ارتكاب أي شخص لجریمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة  –أ 
الجنائیة الدولیة، لا یعفى الشخص من مسؤولیته الجنائیة إذا كان ارتكابه لها قد تم امتثالا 

  : لأمر حكومته أو رئیس، عسكریا كان أم مدنیا، عدا الحالات التالیة 

  .عة أوامر الحكومة أو الرئیس المعني إذا كان على الشخص التزام قانوني بطا

  .إذا لم یكن الشخص على علم بأن الأمر غیر مشروع 

  .تكن عدم مشروعیة الأمر ظاهرةإذا لم 

لأغراض هذه المادة، تكون عدم المشروعیة ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جریمة  –ب 
  .2الإبادة الجماعیة أو الجرائم ضد الإنسانیة
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  الفصل الثاني  مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد 

 

أنه یجوز الدفع بأوامر الرؤساء للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة  33القاعدة العامة في المادة 
  :  وذلك إذا توافرت الشروط الثلاث التالیة 

أن یكون على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس المعني، ویعني  -1
كب الجریمة التي تدخل في ذلك أنه یجب أن یكون هناك علاقة بین المرؤوس مرت

الجریمة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، وبین الرئیس الذي یعطي الأمر بارتكاب تلك 
یحكم هذه العلاقة التزام قانوني یوجب على المرؤوس إطاعة وتنفیذ الأوامر التي تصدر إلیه 

  . من الرئیس، ویفرض علیه عقوبات إذا امتنع عن إطاعة وتنفیذ أوامر الرئیس

أن لا یكون الشخص على علم بأن الأمر غیر مشروع، ومعنى ذلك أنه یجب ألا یكون  – 2
المرؤوس یعلم بأن الأمر الصادر إلیه من الرئیس هو أمر غیر مشروع، وبالتالي فإنه إذا 

هو أمر غیر مشروع ومع ذلك قام كان المرؤوس یعلم بأن الأمر الصادر إلیه من الرئیس 
یمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، فإن المرؤوس لا یعفى بتنفیذه وارتكب جر 

  . من المسؤولیة الجنائیة عن تلك الجریمة

ألا تكون عدم مشروعیة الأمر ظاهرة، فیجب إضافة إلى الشرطین السابقین أن تكون  - 3
الثانیة من عدم مشروعیة الأمر الصادر من الرئیس غیر ظاهرة، ووفقا لما جاء في الفقرة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تكون عدم مشروعیة الأمر الصادر  33المادة 
لجماعیة أو الجرائم ضد الانسانیة من الرئیس ظاهرة في حالة الأمر بارتكاب جریمة الابادة ا

ومعنى ذلك أن عدم مشروعیة الأمر الصادر من الرئیس یمكن أن تكون غیر ظاهرة في 
حالة الأمر بارتكاب جرائم الحرب و حالة الأمر بارتكاب جریمة     : تین فقط هما حال

العدوان، وبذلك لا یجوز للمرؤوسین الدفع بأوامر الرؤساء للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة في 
جریمة الابادة الجماعیة أو بارتكاب جرائم ضد الانسانیة  بارتكاب إلیهمحالة الأمر الصادر 

  .1مشروعیة الأمر ظاهرة في الحالتین لأن عدم 

من نظام روما  33/1و بناءا على ماسبق نرى أن الاستثناء الوارد في نص المادة 
للمحكمة الجنائیة الدولیة والذي یقضي بجواز الدفع بأوامر الرؤساء للإعفاء من المسؤولیة 
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  الفصل الثاني  مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد 

 

من الأوامر الصادرة  الجنائیة یمكن أن یطبق فقط واذا توافرت الشروط الثلاثة السابقة على
الرؤساء بارتكاب جرائم الحرب أو بارتكاب جریمة العدوان، بینما لا یمكن أن یطبق ذلك 
الاستثناء بأي حال من الأحوال  على الأوامر الصادرة من الرؤساء بارتكاب جریمة الابادة 

واضحة الجماعیة أو الجرائم ضد الانسانیة وذلك لأن عدم مشروعیة هذه الأوامر ظاهرة و 
  .1بصورة لا لبس فیها 
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  الفصل الثاني  مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد 

 

  مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة للرؤساء والقادة العسكریین: المبحث الثاني 

لم یخرج النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بشأن المسؤولیة الجنائیة للحكام   
والتي تؤكد على قیام وحصاناتهم عن المبادئ العامة المرسخة منذ محاكمات نورمبورغ، 

المسؤولیة الجنائیة للحكام بالمفهوم الواسع لهم سواء كانوا رؤساء دول، أو ذوي مناصب علیا 
منحت لهم حصانات وفقا لقوانین دولهم الوطنیة أو وفقا للقانون الدولي، فتمیزهم عن 

سي الأشخاص العادیین، وتضعهم في منأى عن المتابعات الجزائیة، لكن النظام الأسا
  د بالصفة الرسمیةمنه تؤكد عدم الاعتدا 27للمحكمة الجنائیة الدولیة وبموجب المادة 

الدفع بالحصانة في حال ارتكاب الحكام الجرائم الدولیة، كما أنها لا تعفي من المسؤولیة ولا 
  .تخفف العقوبة 

نظمة مفهوم الحصانة في ظل قواعد القانون الدولي والوطني وفي ظل الأ :المطلب الأول 
  ساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیةالأ

ذلك من خلال العرف الدولي الذي كان منذ زمن تتمیز الحصانة بكونها مفهوم تقلیدي، 
إلا أن مختلف التشریعات والاتفاقیات الدولیة تعطي لمفهوم الحصانة حسب قوانینها  طویل

الداخلیة أو الدولیة، كما للأنظمة الأساسیة المحاكم الجنائیة الدولیة سواء المؤقتة أو الدائمة 
  .رغم عدم اعطائها تعریف الحصانة 

  نیة مفهوم الحصانة في ظل القوانین الدولیة والوط: الفرع الأول 

تعد الحصانة عائق یحول دون تحریك الدعوى الجنائیة ضد من یتمتع بها، مما یؤدي 
ألى عدم إمكانیة توجیه اتهام إلى الشخص وفقا لأحكام التشریع الداخلي، وبالتالي إفلات 

یقرر القانون الدولي والاتفاقیات الدولیة لبعض الأفراد إضافة إلى ذلك . المتهم من العقاب 
  .ن المتابعة القضائیة أثناء أداء مهامهم الحصانة م

  مفهوم الحصانة في ظل القوانین الوطنیة : أولا

درجت التشریعات الجنائیة في مختلف الدول على خضوع جمیع الأشخاص على إقلیم 
الدولة إلى أحكام قانون العقوبات لتلك الدول ولاختصاصها القضائي، إلا أن هذا المبدأ لا 



  الفصل الثاني  مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد 

 

بسبب عدم مساءلة الأشخاص كرؤساء الدول عن الجرائم التي قد یسري بشكل مطلق 
  .یرتكبونها وهذا ما یسمى بالحصانة 

الأشخاص أو الأموال من تطبیق القواعد العامة علیهم في  یقصد بالحصانة إعفاء
، وتمیز القوانین بین رئیس الدولة سواء كان رئیسا أو ملكا أو  1المسائل القضائیة والمالیة

ا الذي یخضع لمعاملة خاصة، وبین بقیة الأفراد وفي المجتمع الذي تطبق علیهم امبراطور 
  .القوانین دون استثناء 

في هذا الاطار هناك دول تعفي لرئیس الدولة تماما من أي مساءلة قانونیة كأغلب 
الأنظمة الملكیة التي تجعل ذات الملك لا تمس، وبین اخضاعه لقدر محدود من المسؤولیة  

الشأن بالنسبة للأنظمة الجمهوریة التي تضع إجراءات خاصة لمحاكمة رئیس الدولة  كما هو
عن بعض الأفعال فقط، كالخیانة العظمى أو الجنایات الخطیرة أو المخالفات المتعمدة 

  .للدستور

وعلى الرغم من الطبیعة السیاسیة للمبررات التي أدت إلى إقرار الحصانة إلا أنها 
  . 2قانوني له أثر مباشر على الإجراءات القضائیةصنفت في شكل مبدأ 

لسنة  1أقرت السلطات الیمنیة القانون رقم  2012جانفي  21بهذا الخصوص، في 
من الملاحقة القانونیة والقضائیة، حیث یمنح القانون الرئیس بشأن منع الحصانة  2012

حصانة من المقاضاة السابق علي عبد االله صالح حصانة تامة من الملاحقة ویمنح أعوانه 
  .لمهامهم الرسمیة  الجنائیة، ذلك على الأفعال التي قاموا بها أثناء أدائهم

اعتمد القانون المذكور أعلاه عقب صفقة لنقل السلطة، ولقد تم تفصیل قانون الحصانة 
الیمني لیكفل الحصانة التامة للرئیس الیمني من القانونیة والقضائیة كما أنه یمنح للمسؤولین 

  .الذین عملوا مع الرئیس الحصانة القانونیة والجنائیة فیما یتصل بأعمال ذات دوافع سیاسیة 
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قانونا دائما، حتى لا ینص هذا القانون على أي أساس مؤقت لنفاذه ولذا فهو یعتبر 
عقب ترك المسؤولین لمناصبهم، فإن القانون یلعب دور العفو العام عند الرئیس صالح 

نظمة العفو الدولیة قلقها إزاء هذا القانون الذي سوف یمنح الضحایا من وأعوانه، وأكدته م
  . التعذیب والجرائم الدولیة من العدالة

كما أكد القضاء الدستوري في بعض الدول تعارض النصوص الدستوریة التي تمنح 
الأساسي التي لا تعترف بأي من النظام  27الحصانة لأعضاء البرلمان مع نص المادة 

  .بسبب صفاتهم الرسمیة  حصانة

جانفي  22ومن هذه الدول نجد فرنسا التي قرر فیها المجلس الدستوري الفرنسي بتاریخ 
من الدستور  68أن أعضاء البرلمان یتمتعون بموجب الفقرة الأولى من المادة  1999

بحصانة تتصل بالآراء التي یعبرون عنها أو عملیات التصویت التي یقومون بها أثناء 
رسة واجباتهم، وأنه بموجب الفقرة الثانیة من المادة نفسها لا یجوز فیها عدا حالات مما

بالجریمة أو الادانة النهائیة القاء القبض علیهم أو تعریضهم لأیة إجراءات مقیدة  التلبس
للحریة في الشؤون المتعلقة بالجنایات والجنح سوى بتصریح من مكتب المجلس الذي ینتمون 

ذ یضع ٕ من النظام الأساسي  27المجلس في اعتباره أنه یترتب على ذلك أن المادة  إلیه وا
  .تتنافى مع النظم الخاصة للمسؤولیة الجنائیة 

من خلال صیاغة الأحكام الدستوریة المتعلقة بحصانة رئیس الدولة في الوظیفة في 
رئیس الجمهوریة عن الأعمال التي النظم الجمهوریة تبدو مطلقة من خلال عدم مسؤولیة 

یقوم بها أثناء تأدیة وظائفه، ونصت علیها الكثیر من الدول مثل الدستور التونسي ، لبنان ، 
كاستثناء على مبدأ اللامسؤولیة الجزائیة لرئیس الجمهوریة في دساتیر الدول ذات .  سوریا

ة رئیس الجمهوریة وفق الأنظمة الجمهوریة نصت دساتیر بعض الدول على امكانیة مساءل
امتیازات إجرائیة قضائیة استثنائیة وغیر مألوفة في القانون العام سواء في تحدید جهة الاتهام 

  .1وصلاحیة تحریك الدعوى وكذا في مجال إجراءات المحاكمة والجزاءات المترتبة عنها
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  58دتین إضافة إلى ذلك انتهى مجلس الدولة البلجیكي في رأیه الاستشاري بموجب الما
من الدستور إلا أنه لا یجوز ملاحقة أعضاء البرلمان بسبب تصویتهم والآراء التي  120

یبدونها خلال أدائهم لمهامهم، فإن عدم المسؤولیة تستتبع تعلیقا عاما ومستمرا لقواعد القانون 
لشیوخ الجنائي والمسؤولیة المدنیة إزاء كافة الأعمال التي یقوم بها عضو مجلس النواب أو ا

من خلال ممارسته لمهام منصبه والتي قد تتضمن انتهاكات أو أخطاء تتصل بهذه الممارسة 
  . 1ذاتها

إن مضمون القرار الذي یصوت علیه أو الرأي الذي یبدیه النائب أو الوزیر یمكن أن 
ب من المادة 3یشكل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة والواقع أن الفقرة 

من النظام الأساسي تنص على مساءلة الشخص الذي یأمر أو یغري بارتكاب أو یحث  25
من الدیباجة روما  10أشارت الفقرة . على ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في النظام الأساسي 

الأساسي والمادة الأولى منه إلى اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة مكمل للولایات 
نیة، هذا یعني أن الدول الأطراف ذات سیادة ینعقد لها الاختصاص القضائیة الجنائیة الوط

أولا بالنظر في الجرائم الدولیة، ولا تحل المحكمة الجنائیة الدولیة بصفة مطلقة محل القضاء 
الوطني الداخلي في هذا الخصوص بل أن الفقرة السادسة من الدیباجة تؤكد على أن من 

قضائیة الجنائیة على أولئك المسؤولین عن ارتكاب أن تمارس ولایتها الواجب كل دولة 
  . 2الجرائم الدولیة

أن المحاكم الداخلیة الوطنیة صاحبة الولایة تختص بصفة أصلیة مما سبق تبین 
للفصل في الجرائم الدولیة إذا تبین أنها راغبة وقادرة على القیام بهذه المهمة ویكون حكمها 
في هذه الحالة له حجیة، أي یتمتع بقوة الشيء المقضي فیه، ولا تجوز إعادة محاكمة ذات 

  .3الشخص عن ذات الجریمة مرة أخرى 
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وتجدر الاشارة أن مشكل الحصانات شكل عائقا أمام المتابعة عن الجرائم المرتكبة في 
رف الخطیرة في تیمور متابعة الجنرال الأندونیسي ووزیر الدفاع الأسبق في رانتو، أمام الغ

أوامر بتوقیفه إلا أن السلطات الأندونیسیة رفضت تسلیمه في الوقت الشرقیة ورغم صدور 
الذي ترشح فیه هذا الجنرال إلى الرئاسیات، وقد تم التخلي عن محاكمته لاعتبارات،       

متابعة  سیاسیة ولیست المرة ولن تكون الأخیرة فكانت ولازالت تشكل الحصانة عائقا أمام
  .الجناة  

  مفهوم الحصانة في ظل قواعد القانون الدولي: ثانیا 

یراد بالحصانة في القانون الدولي مجموع الامتیازات التي تتعلق بحریة الممثلین 
السیاسیین الأجانب، ومفادها أنهم لا یخضعون مبدئیا لقضاء البلاد التي یقیمون فیها، 

وهم رؤساء الدول لال تحصین أشخاص معینین والحصانة نظام دولي تقلیدي یتم من خ
والحكومات والوزراء الدبلوماسیین الموجودون في الدولة المضیفة من المقاضاة أمام المحاكم 

  .1الأجنبیة 

والحصانة من الملاحقة أقرها القانون الدولي والاتفاقیات الدولیة  ، كاتفاقیة فیینا 
المتعلقة بالحصانة الممثل  31المادة من خلال  1961للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

  .الدبلوماسي 

كما تقضي قواعد القانون الدولي العرفي على عدم جواز تسلیم المطلوبین متى كانوا 
من رعایا الدولة التي وجه إلیها الطلب إلا إذا كانت هناك اتفاقیة خاصة لتبادل المطلوبین 

  تضمینها في مختلف التشریعات الوطنیةتربطها مع الدولة طالبة التسلیم وهذه القاعدة تم 

من جانبها أكدت محكمة العدل الدولیة في قرارها الخاص قضیة وزیر خارجیة جمهوریة 
الكونغو الدیمقراطیة على مبدأ الحصانة، ویتعلق موضوع النزاع بمذكرة اعتقال دولیة صدرت 

ریة الكونغو حق وزیر خارجیة جمهو  عند قاضي تحقیق بلجیكي في 2000أفریل  11في  
الدیمقراطیة آنذاك تطلب فیه احتجازه مؤقتا في انتظار طلب تسلیمه إلى بلجیكا بسبب 

  .انتهاكات خطیرة للقانون الانساني الدولي 
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نذكر من بین الحصانات المستقاة من القانون الدولي العرفي الحصانة الوظیفیة 
عمال حكمیة لدولة ما على وبموجب هذه الحصانة یمنع ملاحقة الأشخاص الذین یتولون أ

أراضي دولة أخرى، وتعطى هذه الحصانة عادة لرئیس الدولة أو رئیس الوزراء وعلى وجه 
  .  1التحدید وزیر الخارجیة ووزیر الدفاع

وبالرجوع إلى قرار محكمة العدل الدولیة المذكورة أعلاه عدلت الدولة البلجیكیة التشریع 
عدلت هذه المادة  2003، وفي "بیرودیا"بحق السید الذي أصدرت بموجبه مذكرة التوقیف 

لتنص على أن الحصانة الدولیة التي تأتي عن صفة الفرد الرسمیة لا تمنع تطبیق هذا 
  . 2القانون إلا في ظل القیود المنشأة بموجب القانون الدولي 

إضافة إلى ذلك، تعطى هذه الحصانة عادة لرئیس الدولة أو رئیس الوزراء والوزراء 
وعلى وجه التحدید وزیر الدفاع، وهؤلاء یتمتعون بحصانة من الملاحقة جراء أي عمل 
یقومون به خلال تولیهم لهذه الوظائف ولكن في هذه اللحظة لا یترك فیها الشخص المعني 

  . وظیفته یصبح مباشرة عرضة للملاحقة عن جرائم ارتكبها قبل أو بعد تولیه للوظیفة  

ام ینظر إلى رؤساء الدول كممثلین لدولهم ومعبرین عن ارادتها، إن القانون الدولي الع
ولا یمكن إخضاعهم عن التصرفات التي یقومون بها إلا من طرف شعوبهم من خلال 

وبالتالي فلا وجود . القوانین التي شرعتها لنفسها فهم مسؤولون أمام شعوبهم دون سواها 
نون الدولي العام، لأن الأصل في القانون للمسؤولیة الجنائیة لرؤساء الدول في نطاق القا

الدولي العام یتكون من أشخاص لا تتحمل إلا المسؤولیة المدنیة المتمثلة في التعویض عن 
  .  3الأضرار التي یمكن أن تتسبب فیها لشخص من أشخاص القانون الدولي فقط

لحصانة كما تستمد الحصانة الشخصیة من القانون الدولي العرفي وتعطي بموجبها ا
لأشخاص یشغلون منصبا معینا من الملاحقة المدنیة، الجزائیة أو الإداریة، وهذه الحصانة 
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. تمتد إلى مكان الإقامة، الأوراق والأملاك التابعة للشخص الذي یتمتع بالحصانة الشخصیة
  . ولا یمكن المساس بها

جنبي من مركز وعملا بقاعدة عرفیة من قواعد القانون الدولي فیستفید رئیس دولة أ
جزائي دولي متمیز، على أساس هذا المركز القانوني المتمیز، یعفى رئیس الدولة وهو في 
الوظیفة من المثول أمام المحاكم الجزائیة الأجنبیة مهما كانت طبیعة وخطورة الجرائم 
المنسوبة        إلیه، وبذلك  یستفید من حصانة قضائیة جزائیة مطلقة لا ترد علیها أیة 

ستثناءات وحصانة قضائیة جزائیة كاملة تشمل جمیع تصرفاته حتى لو صدرت عنه خارج ا
  . إطار وظائفه الرسمیة 

سنبین بالتدرج الحصانة المقررة لرؤساء الدول ، المعتمدون الدبلوماسیون والقوات  
  . العسكریة الأجنبیة

كما ذكرنا سالفا تقضي قواعد القانون الدولي بإعفاء الرؤساء : رؤساء الدول الأجنبیة : أولا 
إعفائهم من الخضوع إلى القانون الجنائي في أي دولة التي یتواجد فیها عن أي جریمة، ویتم 

  .إعفاء مطلق ، ویرجع هذا الإعفاء إلى المكانة السامیة التي یتمتع بها رئیس بلد وتمثیله له

درج العرف الدولي والاتفاقیات الدولیة على عدم إخضاع :  المبعوثون السیاسیون": ثانیا 
المعتمدون السامون في الدول التي یباشرون فیها عملهم إلى القانون الجنائي السائد في تلك 
الدول بصورة مطلقة وعن جمیع الجرائم التي قد یرتكبونها سواء اتصل الفعل بعملهم الرسمي 

  .أو لم یكن تصلا به 

ي أن یتخلص المعتمدون السیاسیون من العقاب عن جرائمهم فقد غیر أن ذلك یعن
استمر العمل في القوانین الجنائیة السائدة في مختلف الدول على أن یختص التشریع الجنائي 

  .1في الدولة التي یمثلها المعتمد بمعاقبته عن الجرائم التي ارتكبها خارج الدولة 

تخضع القوات الحربیة الأجنبیة المتواجدة في الدولة لا : القوات العسكریة الأجنبیة : ثالثا 
بإذن أو موافقة منها إلى قانونها الجنائي سواء أكانت هذه القوات بریة أو بحریة أو جویة 
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على اعتبار أنها تمثل سیادة الدولة التي تتبعها، كما أن النظام العسكري یقتضي خضوع 
  .أفراد القوات العسكریة إلى قادتهم العسكریین 

ومع ذلك فإن هذا الإعفاء لا یتم إلا في حالات ثلاث وهي وقوع الجریمة أثناء قیام 
العسكریین بعملهم الرسمي أو أثناء وجودهم في الصفوف أو داخل المعسكرات أو مناطق 
العملیات، أما إذا ارتكب أحد أفراد القوات المسلحة الجریمة في غیر الحالات السابقة فإنه 

  .1الجنائي التي یتواجد على إقلیمها ویخضع إلى اختصاص قضائها الجنائيیخضع للقانون 

مفهوم الحصانة في ظل الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة : الفرع الثاني 
  وفي ظل نظام روما الأساسي 

، وذلك من أجل وضع حد لظاهرة الإفلات من أنشأت المحاكم الجنائیة منذ عقود 
مرتكبي الجرائم، حیث أقرت هذه المحاكم المسؤولیة الجنائیة لكبار المسؤولین من العقاب ل

خلال تفصیلها لمبدأ الحصانة وعدم الحصانة وعدم الاعتداد بالصفة الرسمیة في ظل 
الأنظمة الأساسیة للمحاكم العسكریة والمحاكم الجنائیة المؤقتة، إضافة إلى الحصانة من 

  . كمة الجنائیة الدولیة خلال النظام الأساسي للمح

  مفهوم الحصانة في ظل الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة المؤقتة: أولا 

تعتبر محاكم الحرب العالمیة الثانیة ثورة في مجال القانون الدولي الجنائي، حیث 
القانون الدولي وما یفرضه ذلك في اعترفت هذه المحاكم بفكرة الجزاء الجنائي في نطاق 

  .مسؤولیة قادة الدول ونبذ ما یدعونه من حصانة وسیادة إقرار 

وبالرغم من الانتقادات التي وجهت لهاته المحاكم من ازدواجیة المعاییر وانتقائیة 
ن وكا.  شأن المحاكم تجاه مسألة الحصانة منلم یقلل العدالة، إلا أن جانب من الفقهاء 

من المعاهدة  227الكبار، إذ نصت المادةدة الدول فرساي دور في إقرار مسؤولیة قالمعاهدة 
أمام محكمة دولیة " غلیوم الثاني " المنعقدة بعد انتهاء الحرب على محاكمة الإمبراطور 
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لارتكابه انتهاكات صارخة ضد مبادئ الأخلاق الدولیة، وقدسیة المعاهدات ولكن هولندا 
  .1في الجرائم السیاسیةامتنعت عن تسلیمه باعتبار الدستور الهولندي لا یسمح التسلیم 

إضافة لذلك جاءت محكمة نورمبورغ ، التي أنشأت من أجل محاكمة مجرمي الحرب 
الذین لیس لجرائمهم موقع جغرافي معین سواء بصفتهم الفردیة أو بصفتهم أعوان في 
المنظمات أو الهیئات ومن أهم مبادئ محكمة نورمبورغ اختصاصها في محاكمة الأشخاص 

جرمیة على المنظمات والهیئات، كما تم حصر الأشخاص بكبار مجرمي واسباغ صفة ال
  .2الحرب 

بالصفة الرسمیة للمتهمین، إذ لا تؤثر على مسؤولیتهم  وكذلك لم یعتمد نظام نورمبورغ
الجنائیة كون أن المتهم رئیس دولة ومن كبار القادة أو من كبار الموظفین إذ لا یعتبر ذلك 

وأصدرت المحكمة أول أحكامها في أكتوبر . 3عذرا معفیا ولا حتى سببا للتخفیف بالنسبة له
قضاء الدولي الجنائي قد طبقت بصورة جدیة لأول ، وبالتالي یمكن التأكید أن فكرة ال1946

مجازاتهم دون أیة مرة في التاریخ المعاصر على مجرمي الحرب العالمیة الثانیة ، وتمت 
  . 4حصانة 

كما أضافت لائحة نورمبورج في المادة السادسة الفقرة الأخیرة مسؤولیة المدبرین 
ع أو تنفیذ مخطط مؤامرات لارتكاب والمنظمون والمحضرون والشركاء الذین ساهموا في وض

  . الجرائم المحظورة أي من الافتعال التي تدخل في إطار 

یعاب على المحاكم العسكریة عقب الحرب العالمیة الثانیة سیاسات العفو التي 
أصبحت ظاهرة خاصة في الشرق الأقصى، حیث تم الإفراج عن كافة من أدانته المحكمة 

  " . طوكیو"قصى العسكریة الدولیة للشرق الأ
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أما عن الصفة الرسمیة فاعتبرتها ظرفا من الظروف المخففة للعقاب ، على عكس 
  .نظام نورمبورغ الذي لم یكن على الإطلاق بهذه الصفة 

وأمام الانتهاكات الخطیرة لحقوق الإنسان في كل من یوغسلافیا ورواندا تدخل مجلس 
الأمن على أساس الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة وبتكییف واسع أثناء محكمتین 
دولیتین في كل من یوغسلافیا سابقا ورواندا ، بغرض محاكمة الأفراد المتهمین بارتكاب 

  . 1جرائم دولیة خطیرة 

وقد أنشأت كذلك المحاكم الجنائیة المؤقتة من أجل وضع حد لظاهرة الإفلات من  
المسؤولیة الجنائیة والعقاب، مثل المحكمة الجنائیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة ، ورواندا 
مثلت هذه المحاكم تجسیدا فعلیا للاستثناء من الحصانة على المستویین النظري والتطبیقي، 

من  2الفقرة  7باستبعاد مبدأ الحصانة المادة  2ائها على نصوص صریحةفعلاوة على احتو 
من النظام الأساسي   2الفقرة  6النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا ، إضافة الى المادة 

  . 3لمحكمة رواندا

  مفهوم الحصانة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة : ثانیا 

مة الجنائیة الدولیة لمفهوم الحصانة، وهذا على الرغم ر النظام الأساسي للمحكیلم یش
عتداد بها في متابعة الأشخاص المتمتعین بها ن أحكامه خصصت عدة قواعد لعدم الامن أ

ائم التي غالبا ما تثار مسألة الحصانة عند رفع الدعوى على مرتكبي الجر . أمام المحكمة 
م المحكمة باعتباره حیث یدفع بها الشخص المتابع أما حكمة،تدخل في اختصاص الم

دبلوماسي أو رئیس حالي أو رئیس سابق للدولة، والحصانة عندما تمنح من طرف الدولة 
لبعض موظفیها ذلك یكون من أجل منحهم قدرا من الحریة للتصرف في شؤون الدولة بما 

  .4یجنبهم المسؤولیة
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النظام الأساسي وبین دساتیر الدول العربیة أحد وبهذا فكان عدم توافق وتطابق أحكام 
أبرز الأسباب التي أدت عدم تصدیق هذه الدول على نظام روما وذلك ما یتطلب إجراء 
تعدیلات دستوریة خاصة بسند الحصانة الممنوحة من مسؤولین التي لا یقرها نظام 

  . 1المحكمة

مؤكدا على تعلیق العمل بمبدأ فقد جاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
عدم الاعتداد " الحصانات في مواجهة المسؤولیة الدولیة للأفراد ، والتي جعلت لها عنوان 

  " : بالصفة الرسمیة 

ق هذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون أي تمییز یطب - 1
للشخص، سواء كان رئیسا لدولة وبوجه خاص، فان الصفة الرسمیة . بسبب الصفة الرسمیة 

أو حكومة أو عضو في حكومة أو برلمان أو ممثل منتخبا أو موظفا حكومیا، لا تعفیه بأي 
نها لا تشكل في جنائیة بموجب هذا النظام الأساسي، كما أحال من الأحوال من المسؤولیة ال

  .حدها سببا لتخفیف العقوبة 

التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة ئیة الخاصة لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرا - 2
للشخص، سواء كانت في الإطار القانوني الوطني أو الدولي ، دون ممارسة المحكمة 

  .  2اختصاصها على هذا الشخص

فقرة  )27(مة الجنائیة الدولیة في المادة  كما قد ورد النص في النظام الاساسي للمحك
، حیث فصلت في الصفة الرسمیة من رئیس دولة  على عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة 2و1

إلى رئیس حكومة أو عضو في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكومیا لا 
  .  تعفیه من المسؤولیة الجنائیة بموجب هذا النظام الأساسي 
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كما أكدت الفقرة الثانیة على عدم الاعتداد بالحصانات المكرسة في القوانین الداخلیة أو 
  . 1القانون الدولي ولا تحول دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص 

مبدأ عدم جواز التمسك بالحصانة القضائیة والصفة الرسمیة أمام وعلى أساس 
كامل بین العدالة الجزائیة الدولیة والجهات القضائیة المحكمة الجنائیة الدولیة ومبدأ الت

الوطنیة في مجال قمع الجرائم الدولیة، وجدت الدول نفسها أمام ضرورة تأقلم الأحكام 
  .الدستوریة التي توفر لرئیس الدولة حصانة شبه مطلقة 

كما دفعت المحكمة الدول الأطراف كي تتعاون معها بطریقة كاملة بخصوص  
التحقیقات التي تجریها والمعاقبة على الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصها من خلال 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وفرضت على  93، والمادة  86نص المادة 
 892خاص بالقبض على شخص ما أو تسلیمه المادة  الدول الموقعة أن تستجیب لأي طلب

 .  

في القضاء الجنائي  كمبدأ مشترك ترسیخ مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة: المطلب الثاني
  الدولي

لا توجد اتفاقیة دولیة تنظم مسألة حصانة الرؤساء والحكام من المسؤولیة، غیر أن ثمة 
حصانة من المسؤولیة، وتوسیع الأمر عرف دولي یمنح الرؤساء أثناء قیامهم بوظائفهم 

ذا كانت ممارسات . لیشمل مسؤولین آخرین یمثلون الدولة التي یتبعونها احتراما لسیادتها  ٕ وا
الدول تختلف في تطبیق هذه الحصانة فإن قواعد فان قواعد القانون الدولي الانساني 

تداد بالحصانة في الجرائم والأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة تقرر مبدأ عدم الاع
التي یرتكبها الأشخاص المسؤولین عن انتهاكات جسیمة للقانون الدولي الانساني مرتكبة 

  .و غیر دولیة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة أ

ویرد مبدأ عدم الاعتداد بحصانة كبار المسؤولین من الرؤساء والقادة في صكوك  
  .الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة  القانون الدولي الانساني والأنظمة
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  عدم الحصانة في المحاكم العسكریة  :الفرع الأول 

  نتطرق إلى عدم الحصانة في محكمتي نورمبورغ وطوكیو 

  عدم الحصانة في محكمة نورمبورغ: أولا 

 ت المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة لنورمبورغحظر 
الاعتداد بصفة رئیس الدولة أو بالوظیفة السیاسیة لأغراض الافلات من المساءلة الجنائیة      

فهذه المادة تعتبر . الدولیة، وما یتبعها من إنهاض العقوبة الجنائیة الدولیة في مواجهة القادة
ن الأساس القانوني لمبدأ حظر الدفع بالحصانة من قبل المسؤولین السیاسیین والعسكریی

جرائم ضد " بمناسبة ارتكابهم للجرائم المخالفة للنظام الأساسي، وخاصة جریمة العدوان 
  . 1" السلام بحسب توسیمها آنذاك 

 أن المركز الأصلي للمتهمین سواء اعتبارهم: وأخذت اللائحة في المادة السابعة أیضا
المسؤولیة أو سببا من رؤساء دول أو باعتبارهم من كبار الموظفین لا یعتبر عذرا معفیا من 

أسباب تخفیف العقوبة ، خاصة بالنسبة للجرائم المرتكبة سواء كانت جرائم حرب أو جرائم 
ضد السلام على أساس أنه لیس من المنطق أو العدل أن یعاقب المرؤوسین الذین ینفذون 

تكاب أوامر غیر مشروعة یصدرها رئیس الدولة أو أعوانه ویعفى الرئیس الذي دبر وأمر بار 
هذه الجرائم والذي یعتبر في رأي بعض الكتاب رئیس عصابة من المجرمین ولیس رئیس 

  .  2دولة یحترم القانون

ومن ثم فان الصفة الرسمیة للمتهم ، سواء كان رئیس دولة أو موظف حكومي كبیر، 
 لا تعفیه من المسؤولیة ، كما أنها لا تشكل عذرا أو سببا لتخفیف العقوبة ، ومنه طالت
المحاكمات كبار القادة في الجیش الألماني على الجرائم الدولیة المرتكبة خلال الحرب 

قائد السلاح البحري الألماني،  " الأمیرال كارل دونتز "العالمیة الثانیة، فقد حظرت حصانة
وقائد الجبهة الجنوبیة للجیش الألماني بارتكاب جرائم ضد الانسانیة في مواجهة الآلاف من 
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، الذي اتهم بارتكاب جرائم الحرب المحظورة بموجب اتفاقات " ویزاوكر " ین ، والقائد المدنی
  .في مواجهة الأسرى المنتمین إلى دول الحلفاء  1907لاهاي لسنة 

ویمكن تأسیس حظر الحصانة أیضا على نص المادة الأولى من لائحة المحكمة التي  
من دول المحور الأوروبي، سواء تنص على أنها تختص بمعاقبة كبار مجرمي الحرب 

الجرائم ضد السلام ، جرائم : بصفتهم أعضاء في منظمات عند اقترافهم أحد الجرائم التالیة 
  . 1الحرب ، الجرائم ضد الإنسانیة

القانونیة المشكلة لصیاغة مبادئ نورمبورغ الأخذ بمبدأ مسؤولیة رئیس وقد رأت اللجنة 
مقترف الجریمة الدولیة یسأل : لثالث منها بقولها أن الدولة ونصت على ذلك في المبدأ ا

وقد أخذ مشروع . عنها ولو كان وقت ارتكابها یتصرف بوصفه رئیسا للدولة أو حاكما 
التقنین الخاص بالجرائم ضد السلام وأمن البشریة بهذا المبدأ ، حیث نص في المادة الثالثة 

أو حاكما لا یعفیه من المسؤولیة عن  تصرف الشخص باعتباره رئیسا للدولة: منه على أن 
  .2ارتكاب أي جریمة من الجرائم المنصوص علیها في هذا التقنین

تتم متابعة المدبرین " على أن: وتنص المادة السادسة من لائحة لندن في الفقرة الأخیرة 
والمنظمین والمحرضین والشركاء الذین ساهموا في اعداد وتنفیذ أیة جریمة محددة في   

انتهاكات قوانین : " وكانت الفقرة ب من هذه المادة قد عرفت جرائم الحرب بأنها " . لائحة ال
  .3وهو تعریف عام لكونه استبعد العناصر المكونة للتجریم " . وأعراف الحرب 

نصت المادة من اللائحة التي كلفت المدعي العام بالبحث عن الأدلة جمعها وتقدیمها 
عداد تقریر الاتهام واستجواب المتهمین وسماع الشهود  ٕ محظورة ولذا أصبحت الحصانة . وا

بالنسبة للقائد والرئیس والمرؤوس مهما علا شأنهم ، فلا تشكل مانعا للمسؤولیة الجنائیة 
  .  4الفردیة
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  1عدم الحصانة في محكمة طوكیو : ا ثانی

بحظر الدفع بعدم المسؤولیة الجنائیة  1946اعترف النظام الأساسي لمحكمة طوكیو 
للقادة العسكریین أمام هذه المحكمة، بعد أن كانت هذه المسؤولیة عائقا أمام محاكمة كبار 

ذلك على نص المادة  الجرائم المنصوص علیها في هذا النظام ، یستند فيالقادة ممن ارتكبوا 
من میثاق انشاء محكمة طوكیو التي تقر محاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب في الشرق  5

الأقصى والمتهمین بصفتهم أفراد أو بصفتهم أعضاء في منظمات في الجرائم المخلة    
بالسلم، وهي الجرائم ضد السلام التي تشمل شن حرب بإعلان سابق أو بدون إعلان أو 

أو تحضیر حرب مع مخالفة المعاهدات الدولیة والاتفاقیات والمواثیق الدولیة  بإثارة حرب
وهي مخالفة عادات وقوانین الحرب والجرائم ضد الإنسانیة  ؛والجرائم ضد معاهدات الحرب

مدني  شعبأي  وهي جرائم القتل والإبادة والاسترقاق والابعاد وهي الجرائم التي ترتكب ضد
تقوم على أسباب سیاسیة أو قومیة والتي ترتكب في سبیل تنفیذ أو اضطهاد التي عزل ل

ضطهاد سواء كان ضد التشریع صاص المحكمة مع ملاحظة أن هذا الاجریمة واقعة في اخت
  .الوطني أو تتوافق معه 

ولذا فإن النظام الأساسي لمحكمة طوكیو لا یختلف في مضمونه عن نظام محكمة 
صاص إلا إنهما یختلفان في أن النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ، فللمحكمتین نفس الاخت

طوكیو نص في المادة السابعة على أن الصفة الرسمیة یمكن اعتبارها ظرفا من الظروف 
المخففة للعقاب ، بینما النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ لیس لتلك الصفة اثر على 

  . العقاب
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  عدم الحصانة في المحاكم المؤقتة : الفرع الثاني 

  .نتطرق لدراسة عدم الحصانة في محكمتي یوغسلافیا السابقة ورواندا 

  عدم الحصانة في محكمة یوغسلافیا السابقة : أولا 

حظرت محكمة یوغسلافیا السابقة الدفع بالحصانة حیث أنها قاضت العدید من 
ة دون إعفاء أحد منهم على وأصدرت ضدهم أحكاما بالإدانالمسؤولین وفقا لنظامها الأساسي 

أساس منصبه الرسمي ، سواء أكان رئیسا لدولة أو حكومة أو مسؤولا حكومیا سامیا ، 
من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة تحظر تخفیف درجة  2فقرة  7فالمادة 

  .  1العقوبة على الشخص من المسؤولیة الجنائیة

وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة على أن من 
سلطتها محاكمة الأشخاص المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الإنساني الدولي 

، بما یتلاءم مع نصوص النظام  1991والتي ارتكبت في یوغسلافیا السابقة منذ عام 
ت المحكمة بنظر الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم إبادة ومن ثم اختص .الأساسي الحالي 

الجنس البشري وجرائم الحرب ، كما نص النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا على المسؤولیة 
مسؤولیة رئیس الدولة بالنسبة لبعض الانتهاكات المحددة والتي الجنائیة الفردیة بما في ذلك 

الجرائم هي ؛ الانتهاكات الجسیمة  ارتكبت خلال الاختصاص المؤقت للمحكمة وتلك
، وانتهاك قوانین وأعراف الحرب ، والابادة الجماعیة ، وجرائم ضد  1949لمعاهدات جنییف 

  .2الانسانیة

أما بالنسبة للاختصاص ، فقد جاء على خلاف اختصاص محكمتي نورمبرغ وطوكیو  
حكمة التي اقتصر اختصاصهما على بعض مجرمي الحرب ، إذ امتد اختصاص م

یوغسلافیا لمعاقبة كل من ینتهك قواعد القانون الإنساني الدولي بغض النظر عن انتمائه 
  .   3لأي من أطراف النزاع
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كما لم یعتد بالدفع بالحصانة أمام هذه المحكمة الدولیة ، وكانت أول محكمة تتهم 
العدوان،  فقد أكدت المحكمة صراحة نسبة جرائم" سلوبودان میلوسفیتش " وهورئیس دولة 

وجرائم الحرب ، الجرائم ضد الأنسانیة إلیه، فوجهت له ثلاث اتهامات تتعلق بالنزاعات 
 - 1992( والبوسنة)  1995 - 1991( كرواتیا: الثلاثة التي شهدتها یوغسلافیا السابقة 

وهو أول رئیس  2002قد افتتحت في فبرایر  وكانت جلسات محاكمة میلوسفیتش).  1995
 1دولة یمثل القضاء الدولي الجنائي ، باتهامه بأنه مسؤول عن أبشع جرائم عرفتها الإنسانیة

 .  

حیث أن لجنة الخبراء الخاصة بمحكمة یوغسلافیا السابقة ، قامت بخمس وثلاثین 
ة تراوح عدد الجثث في حملة میدانیة تضمنت الكشف عن مائة وواحد وخمسین مقبرة جماعی

كل منها مابین الخمس جثث والثلاثة آلاف جثة ، فبلغ العدد إجمالي عدد القتلى ما یقرب 
مائتي ألف ، كما قامت اللجنة بإجراء أكبر تحقیق دولي حول جریمة الاغتصاب أسفر عن 

ن العشرین ألف حالة اغتصاب لإمرأة وفتاة ، أغلبهن من مسلمي الكشف عما یقرب م
  .2وسنة الب

تجدر الاشارة إلى أن هذه المحكمة لم تقم بالتطبیق الصارم لعدم الاعتداد بالحصانة        
فقط ، بل بتطبیق بعض أحكام القانون الدولي الإنساني، لوضعها أساس مقنعا بشأن توسیع 

  .   الانتهاكات الجسیمة والمسؤولیة الجنائیة الفردیة 

  اندا عدم الحصانة في محكمة رو : ثانیا 

یقضي القانون الدولي الإنساني بمقاضاة كبار القادة والرؤساء عن الجرائم أي 
بل أن . نتهاكات المرتكبة ضد الأشخاص أو الممتلكات التي تتمتع بحمایة هذا القانون الا

بارتكاب المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا تقوم بمحاكمة كل القادة والمسؤولین ممن قاموا 
الجرائم أي الانتهاكات الجسیمة لهذا القانون في إقلیم رواندا وفي أراضي الدول المجاورة بین          

  .   1994دیسمبر  31و  1994جانفي  01
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إن المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا لا تعتد بمبدأ الحصانة وهذا وفق ما نصت علیه 
فة الأشخاص بما فیهم كبار القادة والرؤساء الذین في المادة الأولى ، تمتد سلطتها على كا

ات بة في حق الإنسانیة ، أو الانتهاكیرتكبون جرائم إبادة الجنس البشري أو الجرائم المرتك
، وانتهاكات البروتوكول الاضافي الثاني 1949بین اتفاقیات جنییف الأربعة الثلاثة المشتركة 

من  05ضها لمبدأ الحصانة من نص المادة ، كما یستنبط رف 1977جوان  08المبرم في 
نظامها الأساسي ، التي أقرت سلكتها في محاكمة كبار القادة والرؤساء الذین یرتكبون جرائم 

  . 1تقع في نطاق نظامها

غرفة من النظام الأساسي لمحكمة رواندا ، صادقت  2تطبیقا للمادة السادسة فقرة 
، على الحكم الصادر بحق رئیس وزراء  2000أكتوبر  19جماع تاریخ الاستئناف بالإ
لیصبح أول رئیس وزراء تدینه المحكمة بجریمة الإبادة " جان كامباندا " رواندا السابق 

  .  2الجماعیة بسبب مسؤولیته عن المشاركة في عملیات الإبادة الجماعیة في رواندا

سیاق رفضها یلاحظ مما سبق أن محكمة رواندا قد حاكمت المسؤولین الرواندیین في 
، واعترافا بتحمل أي شخص مسؤولیته عن الانتهاكات الجسیمة العمل بمبدأ الحصانة 

. للقانون الدولي الانساني الموصوفة بالجرائم المقررة في نطاق النظام الأساسي للمحكمة 
ولذلك فإن نظام كل من محكمة رواندا ومحكمة یوغسلافیا السابقة تطرقا إلى موضوع 

صعید جمیع الإجراءات التي تقوم بها المحكمتین انطلاقا من موضوع القرار الحصانة على 
الإتهامي وحتى صدور الحكم، وتشكلان لهذا السبب سابقة قانونیة في مجال ردع الانتهاكات 

  . 3الجسیمة للقانون الدولي الانساني 

  عدم الحصانة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة : الفرع الثالث 

بقیام المحكمة الجنائیة الدولیة ترسخ في القانون الدولي الجنائي مبدأ عدم الاعتداد 
في شأن المحكمة على من نظام روما  27فقد نصت المادة . بالحصانة في الجرائم الدولیة 

  :أنه 
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یطبقهذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون تمییز بسبب  -1
وجه خاص فإن الصفة الرسمیة للشخص ، سواء كان رئیسا لدولة أو الصفة الرسمیة ، وب

حكومة أو عضو في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكومیا ، لا تعفیه بأي 
كما أنها لا تشكل . حال من الأحوال من المسؤولیة الجنائیة بموجب هذا النظام الأساسي 

  .في حد ذاتها سببا لتخفیف العقوبة 

لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة  -2 
اختصاصها للشخص سواء كانت في إطار القوانین الوطنیة أو الدولیة دون ممارسة المحكمة 

  . 1على هذا الشخص 

الأول هو مساواة الأشخاص أمام هذه المحكمة بصرف : یؤكد هذا النص مبدأین 
النظر عن الصفة التي یتمتع بها أیا منهم حتى ولو كانت هذه الصفة رسمیة ، بمعنى أن 

عن الآخر الذي لا یحمل هذه الصفة ، أما الصفة الرسمیة لیست سببا لتمییز من یتمتع بها 
لاعتداد بالحصانة أو القواعد الاجرائیة سواء نص علیها في الثاني فإنه یخلص إلى عدم ا

  .القوانین الجنائیة الوطنیة أو الدولیة 

من نظام المحكمة إلى  27ویبدو أن المشرع الدولي حاول جاهدا في نص المادة 
بعد أن أصبحت عائقا في تلافي الدفع بعدم مسؤولیة القادة أو الرؤساء أمام القضاء الدولي 

  .أمام القضاء الوطني ومن شأنه إفلات المسؤولین من العقاب  المحاكمة

، حیث  1986أفریل  15وذلك ما حصل على إثر الغارة الأمریكیة على لیبیا في 
أصیب أكثر من مئتي شخص من المدنیین ، بین قتیل وجریح وقد رفع ضحایا الغارة دعوى 

  .ؤولین المدنیین والعسكریین المسأمام المحاكم الأمریكیة ضد الرئیس الأمریكي والعدید ن 

القضاء الامریكي رفض الدعوى استنادا إلى أن المدعى علیهم یتمتعون أن إلا  
  .بالحصانة 
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ویذهب الدكتور محمود شریف بسیوني في تعلیقه على مسألة حصانة رؤساء الدول 
 هما الحصانة الموضوعیة والحصانةیجب التفرقة بین نوعین من الحصانات : بقوله 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  27الإجرائیة ، ویقرر أن مؤدى نص المادة 
ومن ثم فلا یجوز . هو عدم جواز التذرع بالصفة الرسمیة للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة 

الدفع أمام المحكمة الجنائیة الدولیة بالحصانة المقررة لرئیس الدولة لارتكابه إحدى الجرائم 
  . نصوص علیها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، حین مثوله أمامها الم

أما عن الحصانة الإجرائیة فإنها تبقى لصیقة برئیس الدولة طالما بقي في منصبه ، ولا 
تزول عنه إلا بعد أن یتركه وفقا للإجراءات المنصوص علیها في الدستور أو النظم القانونیة 

  . 1لرفع هذه الحصانةالداخلیة 
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  :خلاصة الفصل 

كانت المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد محل دراستنا في الفصل الثاني ، حیث قسمنا 
الفصل لمبحثین فقد تطرقنا في الفصل المبحث الأول إلى المسؤولیة الجنائیة الدولیة للرؤساء 

فمن خلاله وضحنا موقف الفقه الدولي من المسؤولیة الجنائیة للفرد في والقادة العسكریین ، 
ثلاث اتجاهات ، كما تطرقنا إلى صور المسؤولیة الجنائیة الدولیة للرؤساء والقادة العسكریین 
المباشرة والغیر مباشرة وكذا موانع المسؤولیة الجنائیة ، أما المبحث الثاني ارتأینا لدراسة 

ة في ظل المحاكم الوطنیة والدولیة وفي ظل المحاكم الجنائیة الدولیة مفهوم عدم الحصان
وكذا ترسیخ عدم الاعتداد بالحصانات كمبدأ مشترك في القضاء الجنائي الدولي في المحاكم 

  . السابقة والمحكمة الجنائیة الدولیة 
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 الخاتمة
 

  الخاتمة

إن إقامة عدالة جنائیة دولیة دائمة لمحاكمة مجرمي الحرب ظل حلما یراود المجتمع الدولي 
منذ زمن طویل رغم اعتراف الدول بضرورة الاحترام المتبادل لقوانین الحرب وأعرافه مما زاد 

إصرار المجتمع بتكاثف جهوده في سبیل إیجاد تقنین جنائي دولي مكتوب یضع حدا 
التي كانت تسیر علیها العدالة الدولیة، مما أدى العدید من مرتكبي الجرائم ضد للفوضى 

الإنسانیة الإفلات من العقاب، لكن بظهور جهاز قضائي دولي مستقل یتولى معاقبة كل من 
ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، المتمثلة 

  .ماعیة ، جرائم الحرب ، جرائم ضد الانسانیة وجریمة العدوان في جرائم الإبادة الج

ف الجرائم رغم   َ النقائص التي تعتري النظام الأساسي إلا أنه یعد أول نظام دولي جنائي عر
الدولیة التي تدخل في اختصاصه ووصفها وصفا دقیقا ، وبین أركانها، أما المبادئ التي 

انون الدولي العام، فالقضاء الدولي الجنائي ساهم في تضمنها معظمها مستوحاة من أحكام الق
ترسیخ الشرعیة الجنائیة ، وتدوین الأعراف المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي وترتیب 

  . المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة 

 :توصلنا في الأخیر إلى استخلاص بعض النتائج المتمثلة في 

ئیة الدولیة هو المعاهدة الأولى التي قامت بتقنین أعراف إن النظام الأساسي للمحكمة الجنا. 
، وأقر المسؤولیة الجنائیة للأفراد، حیث أصبح الجزاءاتالقانون الدولي في المسؤولیة الدولیة و 

  .محل اهتمام بالغ من طرف المجتمع الدولي والقانون الدولي الفرد 

 .الفردیة تحقیقا للعدالة الجنائیة الشرعیة وذلك على أساس حمایة الحقوق احترام وجوب . 

تعتبر قاعدة عدم الرجعیة النتیجة المنطقیة لمبدأ الشرعیة الجنائیة ، تقضي بأنه لا یجوز . 
 .سریان القانون على الأفعال التي سبقت وجوده من حیث التجریم 



 الخاتمة
 

للجرائم ا لقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ولأول مرة في التاریخ تعریف .
الدولیة التي تشكل أشد الجرائم خطورة في العالم ، حیث أصبحت من القواعد الآمرة بموجب 

القانون الدولي ، وهي جریمة الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، وجریمة 
 .العدوان 

أشكال الحصانة  أسقط النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في مجال المسؤولیة كل. 
والصفة الرسمیة الممنوحة للحكام والمسؤولین السامیین في دولهم وحسب تشریعاتهم الداخلیة 

  .  الوطنیة

  :وكذا مجموعة إقتراحات

العمل على تعزیز دور مبدأ الشرعیة الجنائیة في مجالي التجریم والعقاب الدولي، وذلك .  
  .العقوبات تحدیدا دقیقا بتحدید 

إدراج عقوبة الإعدام ضمن العقوبات المنصوص علیها في النظام الأساسي للمحكمة كي .  
  .تتناسب الجرائم المرتكبة مع العقوبات المقررة 

یشكل التعاون الدولي في مكافحة الجریمة الدولیة ضرورة ملحة تستدعي من الدول .  
ن العقاب، وذلك من خلال المختلفة بذل كل الجهود من أجل منع المجرمین من الإفلات م

  .إنشاء أجهزة جنائیة دولیة تعمل على تنفیذ أحكام المعاهدات الدولیة المعنیة بهذا الشأن 

العمل على ملاءمة الدول لقوانینها بما یتلاءم والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة . 
ن من التعاون مع وخاصة بالنص في قوانینها الداخلیة على الجرائم الدولیة لكي تتمك

  .المحكمة فیما تجریه من تحقیقات ومحاكمات 

إدراج جرائم الإرهاب والإتجار بالمخدرات ضمن الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائیة .  
 .   الدولیة 
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. 2005المحكمة الجنائیة الدولیة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الیمن،   

. 2009موسى، المسؤولیة الدولیة للفرد، دار هومة، الجزائر، أحمد بشارة .  2  

أبو الخیر أحمد عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، دراسة النظام الأساسي .  3
  . 2006للمحكمة والجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فیها، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

انون الجنائي الدولي، الطبعة الثانیة، دار أشرف توفیق شمس الدین، مبادئ الق.  4
. 1999النهضة العربیة،   

أشرف عبد العزیز الزیات، المسؤولیة الدولیة لرؤساء الدول، دار النهضة العربیة، .  5
  .    2011القاهرة، 

، القانون الدولي الجنائي، ترجمة مكتبة صادر ناشرون ، الطبعة أنطونیو كاسیزي.  6
   2015الأولى، لبنان، 

سوسن تمر خان بكة، الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام النظام الأساسي .  7
. 2006للمحكمة الجنائیة الدولیة ، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،   

امد محمد عمیرة، الحمایة القانونیة الدولیة لرؤساء الدول، شادیة ابراهیم أحمد ح.  8
.  2007الهیئة المصریة العامة للكتاب،   

صالح حسین ابراهیم عبید، القضاء الدولي الجنائي، تاریخه، تطبیفاته، .  9
.  1997مشروعاته، دار النهضة، مصر،   
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.  2008طبع،   

طلال یاسین، علي جبار الحسیناوي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دراسة قانونیة، دار .  11
. 2009الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان،   

عبد الفتاح بیومي حجازي، دراسة متعمقة في القانون الدولي الجنائي، النظریة .  12
. 2009ئیة، نظریة الاختصاص، طبعة العامة للجریمة الجنا  

عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة، معاقبة مرتكبي الجرائم ضد .  13
. 2007الإنسانیة ، طبعة ثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   

عبد الرحمن خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الهدى عین الملیلة، .  14
.  2010الجزائر، الطبعة الأولى،   

عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها، دار النهضة العربیة، .  15
. 1995مصر،   

، أهم الجرائم الدولیة، المحاكم .  16 ّ علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي
. 2001الدولیة الجنائیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي، بیروت، لبنان،   

عمر سعد االله، القضاء الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني في عصر التطرف، .  17
.   2015ر والتوزیع، الجزائر، دار هومة للطباعة والنش  

فتوح عبد االله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، أولویات القانون الدولي الجنائي، .  18
.  2002للجریمة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، النظریة العامة   
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 1968رة، محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاه.  19
محمد صلاح أبو رجب، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة، دار تجلید، كتب أحمد بكر .  20 

.  2011مصر، الطبعة الأولى،   

، دراسة في النظریة العامة محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي.  21
. 2010للجریمة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،   

محمد مؤنس محب الدین، الجرائم ضد الإنسانیة في نظام المحكمة الجنائیة، جامعة .  22 
.  2010نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الطبعة الأولى،   

.   2000محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة، مطابع روز، القاهرة، .  23  

ئي الدولي، دار النهضة العربیة، محمود نجیب حسني، دروس في القانون الجنا.  24
. 1960القاهرة، الطبعة الأولى،   

، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مؤسسة مصطفى العوجي، النظریة العامة للجریمة.  25
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لیندة معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة واختصاصها، الطبعة الأولى، دار .  26 
. 2008الثقافة، الأردن،   

نصر الدین بوسمادة، حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون .   27 
. 2008الدولي، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة،   

: المقالات  -  2  

حكي سیاب ، مفهوم جریمة العدوان في ظل تطور نظام روما الأساسي للمحكمة .  1
.   2017الجنائیة الدولیة ، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، العدد الخامس، دیسمبر   
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خالد عكاب حسون العبیدي، الدفع بتنفیذ أوامر الرؤساء في إطار المحكمة الجنائیة . 2
وق، السنة الأولى ، المجلد الأول، العدد الثاني، الجزء الدولیة، مجلة جامعة تكریت للحق

.  2016الأول،   

سعد ثقل العجمي، مسؤولیة القادة والرؤساء عن الجرائم الدولیة التي یرتكبها .  3 
. 2008، 32مرؤوسیهم، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد الثاني، السنة   

لمحالة دون انضمام الدول العربیة إلى عبد السلام دحماني، دراسة حول المسائل ا.  4 
المحكمة الجنائیة الدولیة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، السنة الثالثة، العدد السادس، 
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فؤاد عبد المنعم ریاض، محاكمة أعداء الدولة، مجلة الإنساني، تصدر عن لجنة .  5 
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القانونیة والإقتصادیة، جامعة محمد الخامس السویسي، سلك الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم 

. الرباط   

جنائیة هور تنسیادي، جوتیریس بوسي، العلاقة بین القانون الدولي الإنساني والمحاكم ال. 7 
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محمد كمال رزاق بارة، المحكمة الجنائیة الدولیة، عناصر للتحلیل في الاختصاص . 1
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31............................................مبدأ لاعقوبة إلا بنص : المطلب الثاني  

31........................................تعریف مبدأ لاعقوبة إلا بنص : الفرع الأول  

32....................................العقوبات في نظام روما الأساسي : الفرع الثاني  

33..............................................العقوبات البدنیة عقوبة الإعدام : أولا  

33....................................................العقوبات السالبة للحریة : ثانیا  

34...........................................................العقوبات المالیة : الثاث  
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36................................نائي مبدأ السریان الزماني للنص الج: المبحث الثاني  

36..................اء الدولي الجنائي مبدأ عدم تقادم القوانین في القض: المطلب الأول  

36.........................................جرائم الدولیة مبدأ عدم تقادم ال: رع الأولالف  

39.......................................عدم التقادم في نظام روما مبدأ : الفرع الثاني  

40................القضاء الدولي الجنائي مبدأ عدم رجعیة القوانین في : المطلب الثاني  

41......................م الدولیة السابقة مبدأ عدم الرجعیة في ظل المحاك: الفرع الأول  

41.................................رغ وطوكیو مبدأ عدم الرجعیة فیمحاكماتنورمبو : أولا  

43.................مبدأ عدم الرجعیة في ظل محكمتي یوغسلافیا السابقة ورواندا : ثانیا  

44...............................ام روما مبدأ عدم رجعیة القوانین في نظ: ع الثانيالفر   

44...........................انعدام الأثر الرجعي لنظام المحكمة الجنائیة الدولیة : أولا  

45........................................تاریخ نفاذ نظام المحكمة الجنائیة الدولیة  1  

46............................................................انعدام الأثر الرجعي  2  

47................................................رجعیة القانون الأصلح للمتهم : ثانیا  

  49.............................................................خلاصة الفصل الأول 

50......................................المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد : فصل الثانيال  

52......لعسكریین في نظام روما الأساسيمبدأ مسؤولیة الرؤساء والقادة ا: المبحث الأول  

52.......لجنائیة الدولیة الفردیة موقف الفقه الدولي من المسؤولیة ا: المطلب الأول  
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53............................لدولة وحدها المسؤولیة الجنائیة الدولیة تتقرر ل: الأولالفرع   

54........................للدولة والفرد معا المسؤولیة الجنائیة الدولیة تتقرر : الفرع الثاني  

56....................................حده المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد و : الفرع الثالث  

59......................للقادة العسكریین  صور المسؤولیة الجنائیة الدولیة: المطلب الثاني  

60........................رة للرؤساء والقادة المسؤولیة الجنائیة الدولیة المباش: الفرع الأول  

61...................... الأساس القانوني للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة العسكریین: أولا  

ترسیخ المسؤولیة الجنائیة المباشرة للقادة في الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة :  1
61...............................................................................الدولیة  

61...................والمؤقتة ریة الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة العسك 1- 1  

62.................................. أ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لنورمبورغ  

63.................................والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لطوكی: ب  

64.............................یا فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلا: ج  

66.................................النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا : د  

67............................النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة : 2 -1  

68................................للقادة المباشرة صور المسؤولیة الدولیة الجنائیة : ثانیا  

69...............................................................المساهمة الجنائیة: 1  

70.......................................................المساهمة الجنائیة الأصلیة : أ  
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70............................................الفاعل الأصلي یرتكب الجریمة بمفرده : 1  

71...............................ر الفاعل الأصلي یرتكب الجریمة بالاشتراك مع الآخ: 2  

الفاعل الأصلي یرتكب الجریمة عن طریق شخص آخر بغض النظر إذا كان الشخص : 3
72......... .......................................الآخر مسؤول جنائیا الفاعل المعنوي   

72.........................................المساهمة الجنائیة التبعیة للرؤساء والقادة : ب  

73........................................................................التحریض : 1  

74........................................................................المساعدة : 2  

74..........................................................................الاتفاق : 3  

75.........................................................................الشروع :  2  

76.........الغیر مباشرة للرؤساء والقادة العسكریین المسؤولیة الجنائیة الدولیة : الفرع الثاني  

76. ..........الأساس القانوني في المسؤولیة الجنائیة الغیر مباشرة للقادة العسكریین : أولا  

76................ترسیخ المسؤولیة الجنائیة الغیر مباشرة في المحاكم الدولیة السابقة  -1  

لمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة ورواندا النظام الأساسي لكل من ا :1 -1
.....................................................................................76  

78.....................................النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  :2 -1  

توسیع مفهوم المسؤولیة الدولیة الجنائیة الغیر مباشرة للرؤساء والقادة في نظام روما  :2
78...................................................الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة   

79.....................الغیر المسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء والقادة عن فعل  1 -2  



  فهرس الموضوعات

129 
 

80..........................................................مسؤولیة القائد العسكري : أ   

82.............................................. مسؤولیة الرئیس أو القائد المدني -:ب  

84.......................عن أمر الغیرالمسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء والقادة  2 -2  

84........................م روما الأساسي موانع المسؤولیة الجنائیة الفردیة في نظا: ثانیا  

85.......................سؤولیة الجنائیة كأساس قانوني لتحدید موانع الم 31المادة  -1  

85.........................................................والقصور العقلي  المرض -أ  

86........................................................................السكر  -ب  

87.................................................................الدفاع الشرعي  -ج  

88...........................................................................د الإكراه   

89.................یة الجنائیة الفردیةالغلط و أوامر الرؤساء ودورها في انتفاء المسؤول 2  

89............................................................................أ الغلط   

90.................................................................ب  أوامر الرؤساء   

93........ؤساء والقادة العسكریین مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة للر : المبحث الثاني  

مفهوم الحصانة في ظل قواعد القانون الدولي والوطني وفي ظل الأنظمة : المطلب الأول
93..................................................الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة   

93.......................والوطنیةمفهوم الحصانة في ظل القوانین الدولیة : لفرع الأولا  

94.....................................مفهوم الحصانة في ظل القوانین الوطنیة : أولا  
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97..................................مفهوم الحصانة في ظل قواعد القانون الدولي : ثانیا  

مفهوم الحصانة في ظل الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة والمؤقتة : الثاني الفرع
100......................................................وفي ظل نظام روما الأساسي  

100...........م الجنائیة المؤقتة مفهوم الحصانة في ظل الأنظمة الأساسیة للمحاك: أولا  

102................الجنائیة الدولیة مفهوم الحصانة في النظام الأساسي للمحكمة : ثانیا  

ترسیخ مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة كمبدأ مشترك في القضاء الدولي : المطلب الثاني
104.........................................................................الجنائي   

105.................................ة عدم الحصانة في المحاكم العسكری: لالفرع الأو   

105.........................................عدم الحصانة في محكمة نورمبورغ : أولا  

109..........................................عدم الحصانة في محكمة طوكیو : ثانیا  

108..................................مؤقتة نة في المحاكم العدم الحصا: الفرع الثاني  

108................................بقة عدم الحصانة في محكمة یوغسلافیا السا: أولا  

109..........................................عدم الحصانة في محكمة رواندا : ثانیا  

110.......................ولیة المحكمة الجنائیة الدعدم الحصانة أمام : الفرع الثالث.  

113........................................................خلاصة الفصل الثاني    

114.........................................................................خاتمة   

116..................................................................قائمة المراجع   

124........................................................................الفهرس   
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